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أ بدایة من.م.عد الاعتماد الإیجاري فكرة حدیثة النشأة برزت أول ملامحها في الوی

خمسینات القرن الماضي لتنتشر في بدایة الستینات في بعض دول أوربا، وبعدها إنتقلت هذه 

.1كرة تدریجیا إلى باقي دول العالمالف

1990سنة یجاريلمشرع الجزائري اعترف لأول مرة بفكرة الاعتماد الابالنسبة لأما

المتعلق بالنقد والقرض الذي ینص على أن الاعتماد الایجاري 102-90بصدور القانون رقم 

مر رقم من الأ112المادة فقد نصت ،وم بها البنوك والمؤسسات المالیةعملیة قرض تق

تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة "...:على أنهالسالف الذكر 90-10

."ق خیار الشراء ولاسیما عملیات الإقتراض مع الإیجاربح

أصبح الاعتماد 3المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03بموجب الأمر رقم

ثم صدر .الایجاري یدخل ضمن عملیات القرض التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

،فعرف 4ا العقد تنظیما مفصلاالمتعلق بالاعتماد الایجاري لتنظیم هذ09-96الأمر رقم 

.المشرع الجزائري الاعتماد  الایجاري في المادة الاولى منه

كما أصدر المشرع الجزائري مرسومین منظمین إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 

916-06والمرسوم التنفیذي رقم 905-06المرسوم التنفیذي رقم هما 

،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص )مفهومه ونظامه القانوني(، عقد التأجیر التمویلي ضیاء خالد عمر محرز-1

.05، ص 2001القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عدن، الیمن، 

أفریل 18الصادر في  16ج عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج1990أفریل 14المؤرخ في  10-90رقم  قانون-2

.ملغى1990

، 2003أوت  27الصادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، جر عدد 2003أوت  20مؤرخ في 11-03أمر رقم -3

.معدل ومتمم

ینایر 14المؤرخة في  03ر عدد .ق بالاعتماد الایجاري، ج، المتعل1996ینایر 10المؤرخ في 09-96الأمر رقم -4

1996.

، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول 2006فیرفي 26مؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم -5

.2006لسنة 10الغیر المنقولة، ج ر عدد 

إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول ، یحدد كیفیات2006فیفري 20مؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم -6

2006سنة 10الغیر المنقولة، ج ر عدد 
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السالف ، 091-96من الأمر رقم  لىالأو المادة استقراء ویتضح لنا من خلال 

ویستوجب في تكوینه وجود ثلاثة ،أن الاعتماد الایجاري قائم على عقد الإیجار،الذكر

من أطراف والمتمثلة في المورد للأصل والممول للأصل وهو المؤجر التمویلي، والمستفید

أن المؤجر ، ویتمثل دور هذه الأطراف الثلاثة في كونالأصل وهو المستأجر التمویلي

التمویلي هو الوسیط المالي الذي یتولى دفع تكالیف شراء هذا الأصل الذي یختاره المستأجر

، عند الاعتماد الایجاري طابعا ثلاثیابذلك یتخذ عقد ، و تفاق مع الموردالاالتمویلي وذلك ب

، طرفیهت متبادلة بیناإلتزامنشأته، وبمرور مدة معینة یتحول إلى عقد ثنائي  فقط، وینشأ

.المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي

یتمیز عقد الاعتماد الایجاري بمجموعة من الخصائص، فهو عقد ذو طابع مالي،

تلجأ إلیه الأطراف المتعاقدة باعتباره من أفضل وسائل التمویل، خاصة بالنسبة إئتماني،

تقوم بإبرام عقود إیجار للمؤسسات العاجزة عن تمویل استثماراتها بنفسها، فهذه المؤسسات

مع مؤسسات مالیة متخصصة، والتي تمنحها تمویلا خلال مدة العقد، وبعد إنتهاء المدة 

تمنح للمستأجر خیارات ثلاثة وهي إما تجدید عقد الإیجار لمدة أخرى، أو شراء الأصول 

.2المؤجرة، أو رد المال إلى الشركة المؤجرة

یجاري إعفاء المؤجر من عدة التزامات، حیث كما أنه من خصائص عقد الاعتماد الإ

أن المؤجر التمویلي غیر مسؤول عن خدمات الصیانة والتأمین ودفع الضرائب على الأصل 

المؤجر، بل ینتقل هذا الالتزام إلى المستأجر التمویلي، كما یعتبر هذا العقد، عقد غیر قابل 

:عملیة مالیة تجاریة":، التي تنص على أنّه09-96من الأمر رقم 01المادة -1

تقوم بها البنوك، المؤسسات المالیة أو شركات التأجیر المؤهلة قانونا تجمعها بالمتعاملین الاقتصادیین سواء -

.وا أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص أو العامكان

.تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر-

"وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیة

صور تطبیق القواعد العامة للایجار على عقد الاعتماد الإیجاري، مداخلة ألقیت في ملتقى وطني "،كسال سامیة-2

، جامعة ، كلیة الحقوق2017أكتوبر  26و 25حول مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید یومي 

  .02ص أحمد بوقرة ، بومرداس، 
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ت الإیجار ویحق للمؤجر التمویلي للإلغاء حتى یدفع المستأجر للمؤجر التمویلي كامل دفعا

استرداد الأصل المؤجر في حالة إفلاس  المستأجر التمویلي، كما یحق للمؤجر التمویلي، 

.في نفس الوقت، مطالبة المستأجر التمویلي بدفع جزء من دفعات الإیجار غیر المسددة

رید إضافة إلى أن المستأجر التمویلي یحصل على تمویل یغطي ثمن السلع التي ی

استثمارها، وتقوم مؤسسة الاعتماد الایجاري شراء الأصل محل العقد وتسدد ثمنه كاملا لدى 

أي دفعه  ن یلتزم المستأجر التمویلي بسدادالمورد مع دفع مصاریف شرائه، وذلك دون أ

.1مقدما

كما یتمیز عقد الإعتماد الایجاري بكونه من العقود التي تقوم على الاعتبار 

ن كل طرف من أطراف العقد یضع في اعتباره شخصیة لطرف الآخر عن الشخصي، أي أ

.التعاقد معه

الایجاري من بعض الاعتمادورغم هذه الخصائص والمزایا المتعددة لا یسلم عقد 

، عن تكلفة  الشراءل طویال لیه بأن هناك زیادة تكلفة الإیجار في الأجلالعیوب، فیعاب ع

رائب التي یدفعها المستأجر بشكل كبیر، بالإضافة إلى وعدم التمتع بإمكانیة تخفیض الض

صعوبة القیام بإجراء أي نوع من التحسینات على الأصول المؤجرة دون الحصول على 

ى الاعتماد الایجاري تطورا كبیرا، وخیر لكن رغم هذه العیوب، لاق.لتمویليموافقة المؤجر ا

العالم خلال أنحاءفي  هاونجاح تطبیقتوسعدلیل على أهمیة هذه الآلیة للتمویل، هو مدى 

.2أخريمدة وجیزة من جهة، والمزایا التي یتیحها بالنسبة للإقتصاد الكلي والجزئي من جهة 

، تطبیقارفینجاري، أثارا قانونیة على كلا الطیترتب على إبرام عقد الاعتماد الإی

لإرادات الذي یتسم بقواعد قانونیة مكملة العادي، و للقواعد العامة بشأن عقد الایجار 

عتماد الایجاري، فقد عدلت آثاره الأطراف، لكن نظرا للخصوصیة التي یتمیز بها عقد الا

%30مساهمة الشخصیة لصاحب المشروع أو المستأجر التمویلي بالنسبة تصل إلى عملیا في الجزائر البنوك تشترط ال-1

مجلة ، -دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب-، قرض الإیجار كإستراتیجیة حدیثة للتمویللحيأحمد بوراس، سماح ط-2

.96، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 35-34، العدد العلوم الإنسانیة
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كل یختلف عن القواعد التقلیدیة للعقود، وذلك لكي تتلائم مع الطبیعة الخاصة لهذا العقد بش

  . للإلغاء ةلالغیر القابالإیجارخاصة في مدة ي تظهرالتمویلي، والت

إلى ما التوازن العقدي في عقد الاعتماد الإیجاريوتعود أسباب إختیارنا لموضوع

هذا العقد  ، غیر أنكما یعتبر وسیلة لتمویل الاستثمار،من أهمیة كبیرةهذا البحثیكتسي

عقد نموذجي وعقد إذعان، إذ یختل فیه التوازن العقدي نظرا لثقل كاهل المستأجر بالتزامات 

.دیدة غیر مألوفةع

:ما تقدم یمكن طرح الاشكالیة التالیةمو 

ماهي مظاهر إختلال التوازن العقدي في عقد الاعتماد الایجاري؟

ذلك من التحلیلي،و -المنهج الوصفيمنهجا علمیا یتمثل في كالیة،اتبعناو لتحلیل هذه الاش

ن العقدي بین اختلال التواز لإظهار جوانب خلال استقراء النصوص القانونیة المنظمة للعقد،

.،و تم تفسیر هذه النصوص و تحلیلهاأداءات أطراف العقد

:وللإجابة عن الإشكالیة السالفة الذكر، تم تقسیم الدراسة إلى فصلین

سنتناول أهم الآثار التي ینتجها هذه العقد على أطرافه، والأعباء الثقیلة التي یتحملها 

یتحملها بوصفه مستأجرا في عقد الإیجار التقلیدي، فإنه المستأجر، فإلى جانب تلك التي 

یتحمل حملة أخرى من الإلتزامات تتطلبها الطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري، أیضا 

إعفاء المؤجر من بعض الالتزامات، وهو ما یؤدي إلى الاختلال التوازن في التزامات أطراف 

.)الفصل الأول(هذا العقد عن تنفیذه في 

نتناول النزاعات التي یواجهها أطراف عقد الاعتماد الایجاري أثناء تنفیذ العقد، لكن و 

نظرا لإحتفاظ شركات الاعتماد الایجاري بحورها التمویلي، فإنها تبتعد عن كل المسائل الفنیة 

الخاصة بالأصل المؤجر، وبالتالي یعفیها عن الكثیر من الالتزامات التي تكون أصلا على 

الفصل (وما یؤدي بدره إلى اختلال توازن التزامات الأطراف عند إنقضائه العقد في عاتقها، 

.)الثاني



الفصل الأول

مظاهر إختلال التوازن العقدي عند 

تنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقد
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الالتزامات، وهي الالتزاماتفي عقد الاعتماد الایجاري بمجموعة من یلتزم المؤجر

التي تكون في الأصل ملقاة على عاتق صاحب الملكیة، والتي نص علیها القانون المدني، 

المؤجر هنا تأخذ منحى التزاماتفإن  ،طبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاريلإلا أنه نظرا ل

حیث نظم المشرع هذه ،المنصوص علیها وفقا للقواعد العامةللالتزاماتما آخر مغایر نوعا

حیث یقع على سالف الذكر، المتعلق بالاعتماد الایجاري، 09-96الالتزامات في الأمر رقم 

بحیث یقوم بشراء المعدات والتجهیزات ،عاتق المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري عدة مهام

، حیث یلتزم المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري بدفع أقساط ویضعها بین یدي المستأجر

أنه یمكن وصف هذا  رغیر قابلة للإلغاء، غیالإیجارالمتفق علیها طوال مدة الإیجار

سواء ،هذا الأخیر الوفاء بهعلى المستأجر، حیث یجب التزاماتالالتزام على أنه محور 

.م الأصل المؤجر في حیازتهما دا،بالأصل المؤجر أو لم ینتفع بهانتفع

بین المؤجر ونتیجة لما سبق، فإن عقد الاعتماد الایجاري یُنشأ التزامات متقابلة

خصوصیات ذلك من دراسة العادي، ویتضح الإیجارالتمویلي والمستأجر، تختلف عن عقد 

المستأجر التمویلي التزاماتوخصوصیات )المبحث الأول(المؤجر التمویلي التزامات

.)المبحث الثاني(



مظاهر إختلال التوازن العقدي عند تنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقدصل الأولالف

-7-

المبحث الأول

خصوصیات التزامات المؤجر التمویلي

على عاتق التزامات ،قانونیةبطریقة یرتب عقد الاعتماد الإیجاري بمجرد انعقاده 

فهو مجبر ،ها العقد المبرم بینه وبین المستأجر التمویليمّ نظیالتزامات المؤجر التمویلي

.وذلك للسیر الصحیح والسلیم للعلاقة التعاقدیة،عتباروأخذها بعین الااحترامهاعلى 

یقع على التزامأبرز ،بالأصل المؤجرالانتفاعالمستفید من -المستأجر یعد تمكین 

تملك احتمالكما أن بالتمویل،إضافة إلى التزامه عاتق المؤجر في عقد الإعتماد الإیجاري،

.المستفید-للمستأجر كیة الأصل بنقل ملالمؤجریلزم المستفید للأصل المؤجر

في عقد  تزامات المؤجر التمویليمما سبق، یتضح وجود خصوصیات في الانطلاقا

من بعض إعفائهومن حیث،)المطلب الأول(العادیةالتزاماتهمن حیث الاعتماد الایجاري،

.)المطلب الثاني(الالتزامات التعاقدیة

المطلب الأول

مؤجر التمویليالإلتزامات العادیة لل

یترتب علیه مجموعة من  هل المؤجرة، فإنو للأص ابما أن المؤجر التمویلي یعد مالك

یقع على التزامفأول ، 09-96من الأمر رقم 38المادة في المنصوص علیها ،الالتزامات

التي الأصول وذلك عن طریق شراء ،الالتزام بالتمویل،عاتقه في عملیة الاعتماد الایجاري

وذلك في  ،بالتسلیمالتزامه،، ویلي هذا الالتزام)الفرع الأول(التمویلي ها المستأجر یحدد

، والتزام المؤجر التمویلي )الفرع الثاني(وحسب المواصفات المتفق علیها المناسب الوقت

.)الفرع الرابع(ل المؤجرة و ، كما یلتزم أیضا بصیانة الأص)الفرع الثالث(بالضمان 
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الأولالفرع 

لتزام المؤجر التمویلي بالتمویلا 

شركة التأجیر التمویلي عاتق على الأساسي الذي یلقى الهدف بالتمویلیعتبر الالتزام

.تقنیة للتمویل مضمونة باحتفاظ المؤجر بالملكیة طوال فترة العقدالایجاريمادالاعتباعتبار

وافر التمویل الذاتي ولا یلجأ المستأجر في العادة لطلب التمویل إلا في حالة عدم ت

.1للمشروع

بالتمویل لا یوجد عقد التأجیر التمویلي أصلا، كون أن الهدف من الالتزاموبدون هذا 

هذا العقد أساسا هو تأمین المعدات والأموال اللازمة للمستأجرین الذین لا تتوافر لدیهم 

.2السیولة النقدیة لذلك

المستأجر التمویلي وذلك  هتي طلبها منبحیث یقوم المؤجر التمویلي بشراء الأصول ال

لأصول المؤجرة من للكون أن المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري لا یكون مالكا 

وذلك على عكس عقد الإیجار العادي أین یكون فیه المؤجر هو المالك للأصول ،قبل

.3إبرام عقد الایجارالمؤجرة من قبل

ط مالي یقتصر دوره في دفع ثمن الأصل دون التمویلي كوسیفیظهر دور المؤجر

.4التدخل في الجوانب الفنیة والتقنیة

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ،"التزامات المستأجر في عقد الإیجاري التمویلي"، عبد الكریم زصون كل عزی-1

.110، ص 2012، جامعة كركوك، العراق، 03، العدد 01، المجلد والسیاسیة

كلیة ماجستیر، ال، رسالة "ضاءمویلي في فلسطین، الأحكام والانقعقد التأجیر الت"، مایرةأسام اسماعیل محمد ع-2

.35، ص الحقوق، جامعة بیرزیت

نقلا عن هاني محمد دویدار،النظام القانوني لعقد التأجیر التمویلي،الطبعة الثانیة،مطبعة الاشعاع ، ناصیف الیاس-3

.296،ص1998الفنیة،مصر،

  .81ص  ،المرجع نفسه-4
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إلا أن  ،لا ینكر عنصر التمویل في إطار التأجیر التمویلي،وإذا كان الفقه الفرنسي

فالبعض یرى أن التأجیر،الخلاف یثور بینه حول مدى اعتباره ركنا من أركان العقد

ه من الوجهة الاقتصادیة باعتباره عقد قرض یتم إهلاكه خلال التمویلي وإن كان یمكن تحلیل

.1إلا أنه لا یقوم من الوجهة القانونیة إلا بوصفه عقد إیجار،یرجمدة التأ

من الأمر رقم )02(وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الرأي من خلال المادة الثانیة 

كییف عقد التأجیر التمویلي بینما یعید البعض الآخر النظر في تالسالف الذكر، 96-09

لتزم به شركة التأجیر تویعتبره قرضا فیبرز عنصر التمویل باعتباره الالتزام الرئیسي الذي 

.2التمویلي

بما یحتاج إلیه من أصول )المستأجر(قد یرفض المؤجر تمویل المشروع المستفید 

.لعقد أو بعدها الرفض قبل إبرام اما إذا كان هذبین إنتاجیة، لذلك یجب التفرقة 

.رفض تمویل الأصل المؤجر قبل إبرام عقد الاعتماد الایجاري: أولا

لا یكون رام عقد الاعتماد الایجاري فهنارفض تمویل الأصل المؤجر قبل إبحالةفي 

ملزمة بتنفیذ العقد قبل الشركةما لم تكن،المستأجر عن ذلك الرفضاتجاهالمؤجر مسؤولا 

المشروع صاحبمسؤولا مسؤولیة تقصیریة إتجاهالمؤجر یكون ،  ومع ذلك قد 3إبرامه

.المستفید أو حتى المورد في حالة التعسف في استعمال الحق

.رفض تمویل الأصل المؤجر بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري:ثانیا

إذا رفض المؤجر القیام بالتمویل بعد إبرام العقد، في هذه الحالة یكون هذا الأخیر قد 

المستأجر، كما اتجاهمسؤولیة التعاقدیة ال، الأمر الذي یستوجب قیام 4بالتزام تعاقديأخل

.296هاني محمد دویدار،المرجع السابق، ص-1

شهادة الماجستیر مذكرة مقدمة لنیل ،"دراسة مقارنةطبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة، "، بخیت عیسى-2

  .86ص ، 2010، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، في الحقوق

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،،"لإیجاري في التشریع الجزائريثار عقد الاعتماد اآ"، هشاملبلهام-3

.58، ص 2014، سكیكدة، 1955أوت  20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون الأعمال،
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هنا لا یمكن للمؤجر دفع المسؤولیة عن و ، 1المورد أو المقاول أیضااتجاهیمكن أن تكون 

قام الدلیل على وجود السبب الأجنبي الذي یترتب علیه عدم تنفیذ الالتزام، أنفسه، إلا إذا 

.2من القانون المدني307ص علیه المادة حسب ما تن

الثانيالفرع 

بالتسلیمالمؤجر التمویليإلتزام

ففي حالة ،ن المؤجرة أساس وجوهر عقد الایجارعییعتبر التزام المؤجر بتسلیم ال

.3هذا الالتزام تصبح التزامات المؤجر دون سبب مما یؤدي إلى بطلان العقدغیاب 

موال المؤجرة ن فعلیا أو حكمیا، فیكون فعلیا إذا كانت الأالتسلیم أنه قد یكو من صور 

تحت ید المؤجر، فیمكن المستأجر من الانتفاع بها، وذلك عن طریق إزالة العوائق والموانع

من القانون المدني 361وذلك حسب المادة ،من شأنها أن تحول دون انتفاعه بهاالتي

موال تحت ید المستأجر لأي سبب من الأ حكمیا إذا كانتالتسلیم وقد یكون 4الجزائري

.5الأسباب كما هو الحال في الاعتماد الإیجاري اللاحق

:یلي امبالإضافة لهذه الصور فالتسلیم یأخذ صور أخرى تتمثل فی

.80، ص مرجع سابق،"طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة"، بخیت عیسى-1

26الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في  58-75رقم الصادر بموجب الأمر (من القانون المدني307المادة -2

"نهأتنص على ))معدل ومتمم(71لقانون المدني ج ر عدد المتضمن ا1975سبتمبر  ینقضي الالتزام إذا أثبت :

"المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

.05، ص سابق، مرجع "ثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائريآ"، هشاملبلهام-3

یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق ":السالف الذكر، على أنهالقانون المدني، من 361تنص المادة -4

"حیلاالمبیع إلى المشتري وأن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مست

.309، ص 2005، الإسكندریةعقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دالي، نجوى إبراهیم الب-5
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التسلیم المباشر: أولا

یتم التسلیم هنا مباشرة من المؤجر إلى المستأجر، إذا لم یتضمن العقد الاتفاق على 

، فیقوم المؤجر باستلام الأصل من المورد أو المقاول ثم یقوم 1لمستأجر بالاستلامأن یقوم ا

.2بدوره بتسلیمه للمستأجر

.مباشرالتسلیم غیر :ثانیا

موال المؤجرة من المورد أو حالة تسلّم للمستأجر الأیكون التسلیم غیر مباشر في

ة في عملیات الاعتماد ورة الغالبتأجر على ذلك، وهذه الصالمقاول وهذا باتفاق المؤجر والمس

، ، وبذلك تطبق على تنفیذ المستأجر التمویلي للاستلام القواعد العامة للوكالة3الإیجاري

حیث یجب علیه أن یقوم بفحص المال المؤجر للتأكد من أنه مطابق  للمواصفات المتفق 

.4تمویلي بذاتهعلیها بموجب عقد الاعتماد الإیجاري والتي سبق أن حددها المستأجر ال

ویتم إثبات الاستلام بموجب محضر، یوضح به مدى مطابقة المعدات لما اتفق علیه 

فإذا تبین عدم مطابقة المعدات للمواصفات المحددة وجب على المستأجر إثبات دلك في 

محضر الاستلام حمایة لحقوق المؤجر، أما في حالة إهمال المستأجر في فحص ومعاینة 

سؤولیة إثباته حالة المال المؤجر والعیوب الموجودة به عند الاستلام، تقوم مالمعدات أو عدم 

.07، مرجع سابق، ص "ثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائريآ "،بلهام هشام-1

.87ق، ص ، مرجع ساب"طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة"، بخیت عیسى-2

في القانون الجزائري، مقارنا بالإیجار المنتهي بالتملیك في )الاعتماد الایجاري(، عقد التأجیر التمویلي بن صغیر مراد-3

 17و 16الفقه الإسلامي، مداخلة ألقیت في ملتقى حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري یومي 

  .250ص  ، بجایة، جامعة عبد الرحمن میرة،2012اي م

، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین وتنفیذ عقد التأجیر التمویلي، دار وائل للنشر والتوزیع، دي سید أحمدر سمی-4

.31، ص 2013عمان، 
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العامة للوكالة، بالإضافة إلى أنه یصعب علیه  للقواعدطبقا المستأجر في مواجهة المؤجر

.1أن یتحلل من عقود الإیجار بعد ذلك بسبب عدم صلاحیة المال المؤجر

:ویتضح ذلك في عدة أمور أهمهاوللتوقیع على محضر التسلیم أهمیة كبیرة

.إثبات انتقال الملكیة من البائع إلى المؤجر التمویلي-

بمجرد توقیع المستأجر التمویلي على هذا المحضر یكون عارفا بمواصفات الأموال -

.2المؤجرة وكل ما یتعلق بها

الثالثالفرع 

التزام المؤجر التمویلي بضمان الأصل المؤجر

لعقد الإیجار یضمن المؤجر للمستأجر ما قد یحصل له من وفقا للقواعد العامة

.تعرض في العین المؤجرة

التعرض المادي الصادر منه أو من الاعتماد الایجاريیضمن المؤجر في عقد كما 

التأجیروتتضمن عقود الاعتماد الایجاري، ، ولكن بما یتفق مع الطبیعة الخاصة لعقد الغیر

من استمرار حیازة وللتأكدالدخول للمأجور للتفتیش علیه، یز للمؤجرجالتمویلي نصوصا ت

العین وضع ملصق إثبات الملكیة على  أو ،لهذا الأصل المؤجرللعین المؤجرةلمستأجرا

.3خلال انتفاع المستأجر بالمأجور ةر المؤج

، أطروحة لإستكمال "النواحي القانونیة في عقد التأجیر التمویلي وتنظیمه الضریبي"، صفاء عمر خالد بلعاوي-1

بات الحصول على درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، فلسطین، متطل

.108، ص2005

، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ")اللینزینع(الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري "، حوالف عبد الصمد-2

.90، ص 2009ق، جامعة تلمسان، الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقو 
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فإن المؤجر التمویلي یعفى من ،الایجاري دعة الخاصة لعقد الاعتمایإلا أنه نظرا للطب

ضمان فیعفى من،لتزام بالضمان كقاعدة عامة في معظم عقود الاعتماد الایجاريالا

.)ثالثا(المؤجر صل ، وتبعة هلاك الأ)ثانیا(، وضمان العیوب الخفیة )أولا(التعرض 

.ضمان التعرض: أولا

، ةر العین المؤجفرضت القواعد العامة لعقد الإیجار العادي على المؤجر التزام ضمان ا

:لقانون المدني على أنهامن  2و 488/1لمادة حیث نصت ا

العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها، باستثناءیضمن المؤجر للمستأجر، "

ل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها، أو تنقص من هذا ك

عن ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك، ویكون كذلك مسؤولا ،اسالاستعمال نقصا محسو 

."الصفات التي تعهد بها صراحة

على  ،من الغیر أویقوم المؤجر بضمان المال المؤجر من أي تعرض قد یصدر منه 

أن یكون التعرض الصادر من الغیر قانونیا، أما التعرض المادي الصادر من الغیر فالمؤجر 

نتفاع الهادئ غیر ملزم بالضمان ، كل هذا راجع إلى تمكین المستأجر من التمتع العادي والا

ا وهو ما یسري أیضا في عقد الإیجار ،بالمال المؤجر، وعلیه یبقى ملزما بعدم التعرض تمام

موال المؤجرة طیلة مدة العادي، حیث یلتزم المؤجر العادي بتمكین المستأجر من الانتفاع بالأ

رة أن ، ومرجع هذه الفك1الإیجار، فیضمن عدم التعرض وهذا لتمكینه من الانتفاع الهادئ

رة، وهو في المقابل أیضا التزام قساط كمقابل لانتفاعه بالعین المؤجالمستأجر یقوم بدفع الأ

.2عین المؤجرةعلى المؤجر بأن یضمن للمستأجر بالانتفاع بال

.39مرجع سابق، ص ، مسیردي سید أحمد-1

، عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى الأحكام الفقه صخر أحمد الخصاونة-2

.177، ص 2005الأردن، الإسلامي، دار وائل للنشر، 
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.ضمان العیوب الخفیة:ثانیا

لإیجار الواردة في القانون المدني الجزائري وطبقا لنص المادة لتبعا للأحكام العامة 

التي تنص على التزام المؤجر بضمان كل العیوب التي تحول دون انتفاع المستأجر 488

09-96من الأمر رقم 38/07المادة بالمال المؤجر أو تحد من ذلك، وهو ما نصت علیه 

.1المتعلق بالاعتماد الإیجاري

ونظرا لخصوصیة عقد الاعتماد الإیجاري وطبیعته من جهة، وكذا جواز الاتفاق على

تعدیل أحكام ضمان العیوب الخفیة، باعتبارها قواعد مكملة من جهة أخرى، فإنه غالبا ما 

 دیقوم المستأجر بنفسه بشراء المال المؤجر وتفقده، بل واختیار ما هو مناسب وما هو جی

ن یشترط المؤجر إعفاءه من ضمان العیوب أباعتباره أدرى بهذا المال، لذلك الواقع العملي 

.2الخفیة

.تبعة هلاك المال المؤجر:الثاث

الالتزام الأساسي الذي یقع على عاتق المؤجر هو تمكین المستأجر من  إذا كان

، فإن تبعة هلاك هذه الأشیاء بسبب القوة القاهرة 3موال المؤجرةالانتفاع بالأ يالاستمرار ف

.4نون المدنيودون خطأ من المستأجر، یقع على عاتق المؤجر طبقا للقواعد العامة في القا

-.....:"أنه على) 07(المتعلق بالاعتماد الإیجاري في الفقرة السابعة 09-96من الأمر رقم 38نصت المادة -1

الالتزام بضمان المستأجر ضد جمیع عیوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو تنقص، 

ا بصفة ملموسة، من قیمة هذا الأصل، باستثناء العیوب والنقائص التي یسمح العرف بها أو التي أعلم به

".المستأجر وكان هذا الأخیر على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

بالإیجار المنتهي بالتملیك في  افي القانون الجزائري، مقارن)الاعتماد الایجاري(، عقد التأجیر التمویلي بن صغیر مراد-2

.251الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 

.115لقانونیة في عقد التأجیر التمویلي وتنظیمه الضریبي، مرجع سابق، ، النواحي اصفاء عمر خالد بلعاوي-3

في القانون الجزائري، مقارنا بالإیجار المنتهي بالتملیك في )الاعتماد الایجاري(، عقد التأجیر التمویلي بن صغیر مراد-4

.252الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 
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والتي تلقى ،لكن وإن كان المشرع الجزائري قد نص على الإلتزامات السالفة الذكر

التخفیف من هذه  أو للإعفاء، إلا أنه فتح المجال يعلى عاتق شركة الاعتماد الإیجار 

على إتفاق ما بین الطرفین من خلال الشروط الاختیاریة الخاصة التي نصت الالتزامات بناء

تكفل المستأجر سیما المتعلقة بولاالسالف الذكر،  96/09قم مر ر من الأ40لمادة علیها ا

مقابل حقه في الانتفاع بالتزام، كما یمكن للمستأجر أن یتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب 

فعلي أو بموجب عائق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات 

نازل عند المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإیجاري أو تخفیض ثمن ، وتبعا لذلك یتمحدودة

.الإیجار

ما تدرج  اوقد أثبت الواقع العملي من خلال نماذج عقود الاعتماد الإیجاري أنه غالبً 

هذه الشروط الاختیاریة ویتم إعفاء شركة الاعتماد الإیجاري من تحمل أي مسؤولیة، مثلا 

البركة مع عملائها، لاسیما تلك المنصوص علیها في المادة برمها بنكنماذج العقود التي یُ 

.1من العقد)04(الرابعة 

الرابعالفرع 

بالصیانةالتمویليالتزام المؤجر

یقصد بالصیانة القیام بصفة دوریة بمتابعة الأموال المؤجرة  بما یلزمها من أعمال 

 ااقمها إذأو منعا لتفتستلزمها وذلك بغرض الوقوف على حالتها تجنبا لحدوث أعطال

.2بدأت

فترةفالمؤجر یلتزم بصیانة العین المؤجرة حتى تبقى صالحة للانتفاع بها طیلة 

من 479، وذلك في مختلف التشریعات المقارنة، منها المشرع الجزائري في المادة الإیجار

"القانون المدني لة كانت على المؤجر أن یتعهد بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحا:

.نقولة لبنك البركة الجزائريالاعتماد الإیجاري للأصول الغیر الممن نموذج عقد )04(أنظر المادة الرابعة -1

.91، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة، مرجع سابق، ص بخیت عیسى-2
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علیها وقت التسلیم ویجب علیه أن یقوم بجمیع الترمیمات الضروریة دون الترمیمات 

.1......"الخاصة بالمستأجر

المؤجر بكل أنواع الصیانة، ذلك أن هذه الأخیرة تختلف من كونها ضروریة زم تللا ی

لى ضرورة رض الذي استأجرها المؤجر من أجلها، لهذا استقر الرأي عغلجعل العین تفي بال

التفرقة بین الترمیمات الضروریة والأخرى التأجیریة، وبالتالي قصر التزام المؤجر على 

.2الأولى دون الثانیة التي تقع على عاتق المستأجر

، لكنه ترك مهمة تحدید متى تكون هذه الإصلاحات 3به المشرع الجزائريوهو ما اخذ 

 مم المستأجر بتمكین المؤجر القیاضروریة ومتى تكون تأجیریة لتقدیر القاضي وألز 

أما المنقول فیمكن إدراج نص صریح في العقد ینقل عبء ،بالإصلاحات بالنسبة للعقارات

الصیانة للمستأجر وعملیا نجد المؤسسة المالیة تثقل كاهل المستفید من العقد ، بالإصلاحات 

.4أو الترمیمات، ضروریة كانت أو تأجیریة

وتحرص على عدم تحملها إلتزامات فنیة خاصة بالأشیاء فهي تمارس أنشطة مالیة

المؤجرة ولذلك یدرج في العقد من الشروط ما تحمل المستفید القیام بالإصلاحات أو 

الترمیمات الضروریة أو التأجیریة لأشیاء المؤجرة ، للإحتفاظ بها بحالة جیدة تفي بالغرض 

ة للإلغاء، بل أكثر من ذلك، إذا أن التي أجرت من أجله طوال فترة الإیجار غیر القابل

للمؤسسة المالیة أو لمن تعینه، الحق في التحقق وعلى فترات دوریة من حسن إستعمال 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر "النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري"خدروش الدراجي،-1

.111، ص 2008قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، في ال

.251في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص )الاعتماد الایجاري(، عقد التأجیر التمویلي بن صغیر مراد-2

.09-96من الأمر رقم 39/3والمادة 33أنظر المادة -3

.الایجاري للأصول المنقولة والغیر المنقولة لبنك البركةمن إتفاقیة التمویل بصیغة الاعتماد08المادة -4
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الأشیاء محل العقد، ومن قیام المستأجر بأعمال الصیانة العادیة والدوریة اللازمة 

.1لإستعمالها

المطلب الثاني

مقارنة بالمؤجر العاديإعفاء المؤجر التمویلي من بعض الالتزامات

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري عملیة تجاریة ومالیة تقوم بمقتضاها المؤسسات المالیة، 

ام عقد الاعتماد الإیجاري، فإنه بشراء معدات إنتاجیة، وتأجیرها لعملائها، ولكن بمجرد إبر 

لتمویلي المؤجر امنرتب آثار على كلا الطرفین، حیث تنشأ التزامات على عاتق كلات

المؤجر وبالتالي یتضح إعفاء یمكن إعفاء المؤجر التمویلي منها، ه، غیر أنوالمستأجر

ومع ذلك یجب تحدید نطاق الإعفاء من جانب ،)الفرع الأول(الضمان بالالتزامالتمویلي من

ك للوقوف على ما إذا كانت عقود التأجیر التمویلي تتجه نحو إعفاء الشركة الممولة من لوذ

ومن جانب آخر فإنه لم یترك القضاء الفرنسي الإعفاء من )الفرع الثاني(الضمان كل 

.)الفرع الثالث(لإعفاء لالضمان على هذا النحو وإنما اشترط توافر بعض الشروط 

ولالفرع الأ 

إعفاء المؤجر التمویلي من الإلتزام بالضمان

مطلقة من كل مسؤولیة تقضي عقود التأجیر التمویلي بإعفاء الشركة المؤجرة بصفة

تنشأ عن إعاقة یواجهها المستفید في استعماله للأصل المؤجر، وذلك بنصها على أن 

المال أو تشغیله السیئ أو نقص عوائده الناشئة  هلاكشركة لا تلتزم بالضمان في حالات ال

علق ، كما أنه وخروجا على أحكام القواعد العامة في القانون المدني المت2عن عیب یعتریه

بالإیجار، لا یجوز للمستفید الرجوع على شركة الاعتماد الإیجاري بالفسخ أو التعویض إذا 

.، المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 33/1أنظر المادة -1

.300، ص مرجع سابق،، النظام القانوني للتأجیر التمویليهاني محمد دویدار-2
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تبین عدم صلاحیة المال لأي سبب من الأسباب فضلا عن أحقیته في طلب خفض مقدار 

.1الأجرة المقررة إتفاقا

ان ویلي من الالتزام بالضمالتممؤجرإضافة إلى ذلك یبرر الفقه الفرنسي إعفاء ال

ففي حالة شراء :بمنأى عن جمیع المسائل الفنیة المرتبطة بتنفیذ عقد التأجیر التمویليببقائه

نها فاإضافة إلى ذلك ،من جانب هالمستفید للمال وبائعاختیارالأصل لا تتدخل الشركة في 

ر بناء العقا لةلا تتدخل في أمور تسلیم وتسلم المال من جانب آخر، غیر أنه إذا كان في حا

فإنه یتم البناء تحت إشراف ومسؤولیة المستفید وهو الذي یتسلمه مباشرة من المقاول الذي 

.2قام بتشییده

الثانيالفرع 

نطاق إعفاء المؤجر من الضمان

بضمان التزام، ویتمثل في التزامینالمؤجر بالضمان یكون متفرعا إلى التزامإن 

ستحقاق غیر أن أحكام الضمان لا تتعلق العیوب الخفیة، والالتزام بضمان التعرض والا

بالنظام العام، وبالتالي فإنه یجوز الاتفاق على الإعفاء منها وهذا ما نجده مطبق على عقود 

حیث تعفى شركات الاعتماد الایجاري نفسها من ضمان التعرض .3الاعتماد الایجاري

.4والاستحقاق، ومن ضمان العیوب الخفیة

یل شهادة الماجستیر تخصص قانون خاص، جامعة ، مذكرة مقدمة لن"الاعتماد الایجاري للعقارات"، بن شیخ هشام-1

.94، ص 2007قاصدي مرباح، ورقلة، 

.301، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-2

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "حق المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري في ظل القانون الجزائري"، أیت ساحد كهینة-3

  .166ص ،  2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق ،2، العدد السیاسیة

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، كلیة الحقوق "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-4

.94، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ضمان التعرض والاستحقاقإعفاء المؤجر من: أولا

تلتزم مؤسسات الاعتماد الایجاري كقاعدة عامة وذلك لضمان الحیازة والانتفاع 

الهادئ بالأصل المستأجر، وهذا بضمان التعرض الشخصي الصادر منها، سواء كان ذلك 

.1مادیا أو قانونیا، فتتعهد للمستأجر الأصول من دون أن تتعرض له في استعمالها

صادرا من الشركة ما تتضمنه بعض القوانین أو عقود  ایعتبر تعرضغیر أنه لا

الاعتماد الایجاري من نصوص تعطي الحق للشركة، في مراقبة الأصول المؤجرة من أجل 

نصوص تلزم هناك التأكد من وجود المستأجر الفعلي في الأماكن المحددة في العقد، أو 

المستأجر استعمالمالكیة الشركة لها أثناء المستأجر بإلصاق بیانات على هذه الأصول تفید

  .لها

كما تلتزم مؤسسات الاعتماد الایجاري بضمان أي تعرض مبني على سبب قانوني 

.2للمستأجر یصدر من الغیر

لقد كرس المشرع الجزائري ما ورد في القواعد العامة من أحكام الضمان في المادة 

یعتبر المؤجر ملزما ":تنص على أنهسالف الذكر التي 09-96من الأمر رقم 38/4

بالقیام بالالتزامات الملقاة على صاحب الملكیة والمنصوص علیها  في القانون المدني، 

وما لم یوجد اتفاق بین ،الإیجارمقابل حقه في الملكیة على العقار المؤجر خلال كل مدة 

:المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك لاسیما الالتزامات التالیة

المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث انتفاعم بعدم إلحاق أي سبب یحول دون الالتزا

بضمان الالتزامللأصل المؤجر أو ملحقاته، أي تغییر یقلل من هذا الانتفاع، وكذا 

المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر، باستثناء أي سبب بفعل الغیر، 

."جردى لأي حق على الأصل المؤ اغیر م

.94، مرجع سابق، ص "توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاريإختلال "، أیت ساحد كهینة-1

.94مرجع نفسه ، ص ال -2
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یتضح من خلال نص المادة أنه لا یوجد ما یمنع من الاتفاق بین المستأجر وشركة 

.1الاعتماد الایجاري على الإعفاء من الالتزام بالضمان

على إعفائه من ضمان 09-96لم ینص المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

مح منطقیا بإثارة شركة التعرض، غیر أن الطبیعة المالیة لعقد الاعتماد الایجاري، لا تس

الاعتماد الایجاري عن ضمان التعرض الصادر عن الغیر بعد أن قامت بتمویل الأصل، إلا 

إذا كان حق الغیر المبني على سبب قانوني یستند إلى فعل الشركة ذاتها، وذلك كأن تمتنع 

خیر فسخ لأطلب هذا ا، فیموال المؤجرة إلى الموردشركة الاعتماد الایجاري عن دفع ثمن الأ

ویترتب على ذلك إرجاع المتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل التعاقد، وبالتالي ،عقد البیع

.2استرداد الأصل من بین یدي المستأجر

من ضمان التعرض ضمنیا ،باعتبارها مؤجرا،كذلك إعفاء مؤسسة الاعتماد الایجاري

:من خلال ما یلي

عتماد الایجاري، أي إعفاء الشركة المؤجرة من الشرط العام الذي تتضمنه عادة عقود الا- أ

كل مسؤولیة في حالة عجز المستأجر عن استعمال الأصل على النحو المقرر له، 

طالما لا یرجع الأمر إلى سلوك صادر من المؤسسة ذاتها، وهذا ما ورد في الفقرة 

تأجر یعتبر المس:"التي تنص على أنه09-96مر رقم من الأ39السادسة من المادة 

ملزما بالقیام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر والتي ینص علیها القانون المدني حق 

الانتفاع الذي یمنحه إیاه المؤجر ضمن عقد الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة، 

:وما لم یوجد اتفاق بین المتعاقدین ما یقضي بخلاف ذلك، لاسیما الالتزامات الآتیة

.95، إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري، مرجع سابق، ص أیت ساحد كهینة-1

.168سابق، ص ، مرجع"حق المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري في ظل القانون الجزائري"، أیت ساحد كهینة-2
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اء بالأصل المؤجر والمحافظة علیه مثلما یفعله رب الأسرة الحریص، الالتزام بالاعتن

وتحمل المسؤولیة فیما یلحق الأصل المؤجر، أثناء إنتفاعه به، من إتلاف أو هلاك 

.1"غیر ناتج عن استعماله إستعمالا عادیا أو متفق علیه

ق على وذلك بالاتفا،، التي یسمح للأطراف09-96من الأمر رقم 40المادة أحكام -  ب

من هذه 2التنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو حتى الحد

من هذا  39و 38بغض النظر عن أحكام المادتین ":الضمانات، وتنص على أنه

مر، یمكن للأطراف المعنیة بعقد الاعتماد الایجاري أن تتفق فیما بینها لیتكفل الأ

نحه إیاه المؤجر، بالتزام أو عمد من الالتزامات المستأجر مقابل في الانتفاع الذي یم

المتعلقة بالمؤجر وأن یتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو 

.عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة

یض وتبعا لذلك یتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الایجاري أو تخف

.3"ثمن الایجار بموجب هذه الضمانات

أما فیما یتعلق بضمان الاستحقاق، فإن المشرع الجزائري قد نص على إمكانیة إعفاء 

ومفاده حرمان المستأجر من 09-96مر رقم من الأ18/1المؤجر منه في نص المادة 

حالة بتخفیض ثمن الایجار، في،ع على المؤجر بتعویض الاستحقاق سواء بالفسخالرجو 

عدم تمكنه من صد إدعاءات الغیر بحقه على الأصل المؤجر، إذا كان هذا الحق قد آل إلیه 

مر بالضمان سواء تعلق الأالتزاممن المؤجر ذاته، وهكذا تتأكد إعفاء المؤجر من كل 

.4بضمان التعرض والاستحقاق أو بضمان العیوب الخفیة

.09-96من الأمر رقم 40المادة -1

.96، مرجع سابق ، ص "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-2

.09-96من الأمر رقم 18المادة -3

.169سابق، ص ، مرجع "حق المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري في ظل القانون الجزائري"، أیت ساحد كهینة-4
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.إعفاء المؤجر من ضمان العیوب الخفیة:ثانیا

تلتزم شركة الاعتماد الایجاري بضمان أي عیب خفي یظهر في الأصل، یؤثر في 

 6و  38/1، وهذا ما ورد في المادة 1الأصل أو ینقص من قیمته، ویحول دون الانتفاع به

یعتبر المؤجر ملزما بالقیام :"سالف الذكر، التي تنص على أنه09-96من الأمر رقم 

صاحب الملكیة والمنصوص علیها في القانون المدني، بالالتزامات الملقاة على عاتق 

بین تفاقامقابل حقه في الملكیة على العقار المؤجر خلال كل مدة الایجار ما لم یوجد 

بضمان المستأجر ضد الالتزام:المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك، لاسیما الالتزامات الآتیة

لانتفاع به أو نقص، بصفة جمیع عیوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون ا

ملموسة من قیمة هذا الأصل، باستثناء العیوب والنقائص التي یسمح العرف بها أو التي 

.2"أعلم بها المستأجر وكان هذا الخیر على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الایجاري

إذا  من التقنین المدني الجزائري یتضح أنه یسمح لأطراف العقد،488للمادة وتطبیقا 

في ضمان التعرض والاستحقاق لقد نص معروف على الإعفاء منه، و بخلاف ما هو اتفقا

بضمان العیوب الخفیة التي التزامهاالمشرع الجزائري على إمكانیة إعفاء الشركة المؤجرة من 

سالف الذكر، وبهذا 96/09من الأمر رقم 18/2وذلك في المادة ،یمكن أن تعتري الأصل

المستأجر به أو انتفاعركة المؤجرة كل عیب یظهر في الأصل ویحول دون لا تضمن الش

تنقص من قیمته، كما أنها لا یضمن الصفات التي تعهدت بها صراحة في العقد، أو تلك 

.3الأصلاستعمالالمطلوبة حسب 

إضافة إلى ذلك یكون إعفاء المؤجر من ضمان العیوب الخفیة تاما، حیث أنه لا 

یة الشركة عن أفعالها الشخصیة، كما أنه یكون من الصعب تصور هذاسوى مسؤول دهیح

.98-97، مرجع سابق، ص ص "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-1

.09-96مر رقم من الأ 6و 38/1المادة -2

.98-97، مرجع سابق، ص ص "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-3
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ري الأصل المؤجر، وذلك تالفعل الشخصي الذي یجعل الشركة مسؤولة عن العیوب التي تع

.1لأن الأصل لا یكون مطلقا في حیازتها في أي من مراحل التأجیر التمویلي

ؤجر مهما كان الضرر ، فإنه لا یسأل الم09-96من أمر رقم 40فحسب المادة 

كما أنه یتخلى ،اللاحق بالمستأجر وقدره، أیضا مهما كان التاریخ الذي یظهر فیه العیب

المستأجر عن حقه في الرجوع ضده، سواء كان بفسخ عقد الاعتماد الایجاري أو تخفیض 

، وعلیه فإن كل 2ذلك إلى بقاء المؤجر بعیدا عن عملیة تسلیم الأصلسبب جرة، ویرجع الأ

، غیر أنه خروجا عن 3ما یتعلق بفحصه ومعاینته، ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة

من التقنین المدني الجزائري، التي تنص 489حكام العامة في الإیجار الواردة في المادة الأ

إذا وجد بالعین المؤجرة عیب یتحقق معه الضمان، یجوز  للمستأجر حسب ":على أنه

...."نقاص الثمنإد الایجار أو الظروف أن یطلب فسخ عق

غیر أنه یمكن للمستأجر الاتفاق مع شركة الاعتماد الایجاري حتى على التنازل عن 

حقه في الفسخ وذلك لوجود سبب فعلي أو عائق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر، 

لأمر رقم من ا40وفقا للمادة اتفاقافضلا عن أحقیته في طلب تخفیض ثمن الإیجار المقرر 

.4المتعلق بالاعتماد الایجاري96-09

الثالثالفرع 

من الالتزام بالضمانشروط الإعفاء

لقد تأثرت المحاكم في فرنسا وذلك عند تصدیرها للمنازعات المتعلقة بضمان العیوب 

الخفیة والذي استقر علیه القضاء في فرنسا منذ القرن التاسع عشر من عدم جواز حرمان 

.302، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-1

.167، مرجع سابق، ص "حق المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري في ظل القانون الجزائري"، أیت ساحد كهینة-2

.98، مرجع سابق، ص "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-3

  .98ص  نفسه،المرجع -4
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ن جمیع الدعاوى المقررة له قانونا في مواجهة المؤجر، وحرصا منها على توفیر المستأجر م

.1الحد الأدنى من الحمایة للمستفید لم یترك شرط الإعفاء من المسؤولیة على إطلاقه

فاء من الالتزام إحدى محاكم أول درجة إلى إعتبار شرط الإعاتجهتكما أنه 

التأجیر التمویلي للمستفید حق الرجوع على نما بشرط أن تقرر شركةبالضمان صحیحا وإ 

.2البائع بالضمان

حیث تدخل القضاء الفرنسي منذ البدایة، ففرض شروط محددة من أجل اعتبار شرط 

:الإعفاء صحیحا، وتتمثل فیما یلي

أن لا یكون المؤجر محترفا من الناحیة التقنیة فیما یخص الأصل محل العقد، ذلك أنه -1

.يء عن الأصللا یكون عالما بش

ختیار الأصل ومورده بكل حریة من قبل المستأجر وحده، وهو ما ذهبت إلیه إأن یتم -2

.15/1/1969الفرنسیة في حكمها الصادر في Agenمحكمة إستئناف 

أن یقوم المستأجر باستلام الأصل مباشرة من المورد وتحریر محضر الاستلام یؤكد -3

.بنفسهعلى توافر الخصائص التقنیة التي حددها

عتماد الایجاري على شرط نقل حقوق المؤجر في الضمان ضد المورد أن ینص عقد الا-4

.إلى المستأجر في حالة ظهور عیب خفي في الأصل

ي تقوم به شركات الاعتماد الایجاري إلى المستأجر ویوافق أن یعلم المورد بالتحویل الذ-5

.علیه

.3ر من الضمانفإن الشرط الرابع هو الشرط المهم لإعفاء المؤج

.95، ص ، مرجع سابقبن شیخ هشام-1

.306، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-2

.100-99، مرجع سابق، ص ص "إختلال توازن الإلتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"،أیت ساحد كهینة-3
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المبحث الثاني

المستأجر التمویليالتزاماتخصوصیات 

طبقا للقواعد العامة للإیجار في القانون المدني فإن المستأجر یقع على عاتقه التزام 

لا أنه ونظرا لخصوصیة عقد الاعتماد إ ،بالأصلانتفاعهمقابل الإیجاررئیسي وهو دفع 

عدى حدود القواعد العامة للإیجار سواء من ناحیة بدلات الایجاري فإن التزامات المستأجر تت

وكذا الالتزام ،بل تعبر عن التمویلالإیجارالمرتفعة التي لا تعبر على مجرد الإیجار

على اعتبار أنه یلعب دور الضمان الجوهري المقرر ،بالمحافظة على الأصل المؤجر

لك ذو یتضح .تسدید أقساط الأجرةللشركة الممولة من أخطار إعسار المستفید وتوقفه على

نطاق اتساعو)المطلب الأول(الالتزامات العادیة للمستأجر التمویليمن خلال التعرض إلى

.)المطلب الثاني(المستأجر التمویلي مقارنة بالمستأجر العاديالتزامات

المطلب الأول

الالتزامات العادیة للمستأجر التمویلي

فع الأجرة والمحافظة على الأصل المؤجر من أهم الالتزامات المستأجر بدالتزامیعتبر 

الملقاة على عاتقه لاسیما إذا عرفنا أن عقد الاعتماد الإیجاري من عقود المعاوضة، 

مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر، وفي التواریخ المتفق علیها الإیجارفالمستأجر ملزم بدفع بدل 

.والمبالغ المحددة كإیجارات في العقد

الفرع (المستأجر التمویلي بدفع مقابل الإیجارالتزامفي  الالتزاماته وتتمثل هذ

.)الفرع الأول(ورد العین المؤجرة،بالمحافظة على الأصل المؤجروالتزامه،)الأول
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الأولالفرع 

الالتزام بالوفاء بالأجرة

مستأجر في عقد الإیجار یعتبر الالتزام الرئیسي من التزامات الالالتزام بالوفاء بالأجرة 

.العادي، التي تعد مقابل انتفاع المستأجر بالمال المؤجر

للمؤجر مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر وفي الإیجارفالمستأجر ملزم بدفع بدل 

32التواریخ المتفق علیها والمبالغ المحددة كإیجارات في العقد ذلك استنادا إلى المواد 

09-96بالنسبة للأصول الغیر المنقولة من الأمر رقم 39لمادة المنقولة وابالنسبة للأصول 

.المتعلق بعقد الاعتماد الایجاري

م المستأجر لضمانات أو تأمینات شخصیة یإلا أنه لیس هناك ما یمنع من تقد

بأجرة الإیجار، لوفائهكالكفالة مثلا، أو تأمینات عینیة أو حتى وضع شرط جزائي ضمانا 

.091-96من الأمر رقم  28و 17 وهذا حسب المادتین

وإن أهم ما یمیز قسط الأجرة في عقد التأجیر التمویلي بأنه لیس مقابل الانتفاع، بل 

تغطي في مجموعها قیمة الأصل وتكالیف ومصاریف للانقسامهو قسط لقیمة غیر قابلة 

التي یتطلبها العقد، وهذا القسط یعتبر مرتفعا مقارنة ببدلات الإیجار، وذلك لقلة الضمانات 

.2المؤجر

، )أولا(بدل الایجار یجب التعرض للهذا ولدراسة عنصر الأجرة في عقد الاعتماد 

).ثالثا(بهذا الالتزاماء الإخلال وجز )ثانیا(وزمان ومكان دفع الأجرة 

، مداخلة ألقیت في ملتقى حول عقود "التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري"، سي یوسف حوریة زاهیة-1

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ص 2012ماي  17و16في تطویر الاقتصاد الجزائري یومي الأعمال ودورها

252.

متطلبات الحصول على لاستكمال، رسالة "عقد التأجیر التمویلي وتطبیقاته المعاصرة"، حنان كمال الدین جمال ضبان-2

.87، ص 2015ة الإسلامیة، غزة، درجة الماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامع
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.طریقة دفع بدل الایجار: أولا

علیها اتفقلم یحدد القانون طریقة معینة لدفع الإیجار لذا تدفع بالطریقة التي 

، أما مقدار الأجرة فقد 1الأطراف سواء كان نقدا أو بواسطة شیك أو مقابل عمل أو غیر ذلك

ج التي بنیت مقدار الإیجار وإعادة النظر .ت.من ق 193إلى  190نصت علیه المواد من 

:فیها في حالات هي

لا یجوز تقدیم طلب إلا بع مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ بدء -

.2ستغلالالا

یقدم الطلب من طرف أحد الأطراف بعقد غیر قضائي أو رسالة موصى علیها مع -

.العلم بالوصول

سنوات اعتبارا من الیوم الذي یطبق فیه البدل 3یجوز طلب أو تقدیم طلبات كل -

.3الجدید

499أما إثبات دفع الأجرة فإنه یقع على عاتق المستأجر ذلك حسب نص المادة 

الوفاء بقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط "نص على ج التي ت.م.ق

".السابقة حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

.میعاد ومكان دفع الأجرة:ثانیا

علیها اتفقعلى المستأجر دفع الأجرة للمؤجر في المواعید  المشترطة أي التي 

المتعاقدین ، أما في لاتفاقة مكملا المتعاقدین، وفي حالة غیاب الاتفاق یعتبر عرف الجه

منشورات الحلبي  3ط6،ج)الایجار و العاریة(،الجدیدالوسیط في شرح القانون المدني، السنهوري عبد الرزاق-1

  .518- 517ص ص  2000الحقوقیة،لبنان ،

  .ج.ت.من ق193أنظر نص المادة -2

.أنظر نفس المادة من نفس القانون-3
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حالة غیاب الاتفاق والعرف وجب تطبیق القواعد العامة التي تقضي بدفع بدل الایجار في 

.آخر مدة الانتفاع

أما فیما یخص مكان دفع الأجرة، فیكون في موطن المستأجر، فدین الأجرة كغیره من 

وجود العین المؤجرة، وذلك في حالة العقود بطلب ولا یمقل، والموطن لیس بالضرورة مكان 

ما كان المستأجر مقیما بصفة دائمة في موطن آخر، وإذا غیر المستأجر موطنه فالعبرة 

.بالموطن الموجود وقت العقد

.دفع الأجرةجزاء الإخلال بالتزام :ثالثا

التزاماته لذا فالقواعد العامة تقضير عدم دفع المستأجر الأجرة إخلال أحد أهم یعتب

لتا كإعذار المؤجر للمستأجر بحقه في المطالبة بالتنفیذ العیني أو الفسخ مع التعویض في 

.الحالتین جراء ما أصابه من ضرر

ویتحقق الإخلال بالالتزام عندما یمتنع المستأجر عن دفع الأجرة كاملة أو إذا تأخر 

.1فق علیهعن دفعها في میعاد استحقاقها أو لم یدفعها في المكان والزمان المت

الثانيالفرع 

ن المؤجرة ورد العیجورأالمالأصل الالتزام بالمحافظة على 

لقد سبق القول أنه من بین التزامات المستأجر، المحافظة على الأصل المؤجر، واستعماله 

.)ثانیا(رد العین المؤجرةبالتزامهوكذلك   ،)أولا(فیما أعد له 

.صول المؤجرةالأعلى  التزام المستأجر بالمحافظة: أولا

حسبأن یستعمل العین المؤجرة بالمستأجر التزام  علىلقد نصت القواعد العامة 

فإن كان الغرض هو السكن، فلا یجوز استعمال العین في ،الغرض الوارد في عقد الإیجار

.301، المرجع السابق، ص یافحنان كمال الدین جمال ض-1
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مثال ذلك أن یجعل المستأجر العین المؤجرة المعدّة للسكن محل تجاري أو أن و  .غیر ذلك

ها إلى فندق أو مطعم أو نادي أو مخزن، فإن لم ینص العقد على كیفیة استعمال العین یحول

الظروف والقرائن هي الدالة على كیفیة الاستعمال وللقاضي السلطة ، فبحسب ما أعدت

.1في ذلك التقدیریة

یلتزم المستأجر بأن ":ج على أنه.م.من ق491وعلى هذا الصعید نصت المادة 

لمؤجرة حسبما وقع الاتفاق علیه، فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على یستعمل العین ا

"المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

لا یجوز للمستأجر أن یحدث ":من نفس القانون على أنه492وكما نصت المادة 

".المؤجربالعین المؤجرة أي تغییر بدون إذن مكتوب من

في العین المؤجرة یلتزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت إذا أحدث المستأجر تغییرا

.علیها ویعوض الضرر عند الاقتضاء

وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر تغییرات في العین المؤجرة زادت في قیمته، وجب 

زاد  الإیجار، أن یرد للمستأجر المصاریف التي أنفقها أو قیمة ماانتهاءعلى المؤجر عند 

.2تفاق یقضي بخلاف ذلكام یوجد لؤجرة، ما في العین الم

نستخلص أن المستأجر یلتزم بعدم إجراء أي ،النصوص السالفة الذكرومن خلال 

إذن المؤجر، فلیس له فتح نافذة أو سدها، فیكون مخلا إلا بالمؤجرة تعدیل ضار بالعین 

وإذا لم .الضررعن ذلك  هفیلتزم المستأجر بتعویضللمؤجر،ف ذلك ضررابالتزامه إذا خلّ 

شرط أن یعید العین المؤجرة إلى أصلها عند ،یحدث ضررا للمؤجر جاز له أن یقوم بالتعدیل

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في "عقد الایجار في القانون المدني الجزائري"، منصوري سلوة، أدرار سعاد-1

.32، ص 2013-2012الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة، بحایة، 

.ع السابقالمعدل المتمم للقانون المدني، المرج05-07قانون رقم -2
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بهذا الالتزام الإخلالوجزاء .بهاللانتفاعمثال سد شرفة بالخشب أو الزجاج ،الإیجارنهایة 

.1إزالة التغییرات التي أحدثها المستأجر مع التعویضالمؤجر یطلب هو أن 

یجوز للمستأجر أن یعود ،أحدث المستأجر التغییرات بإذن المؤجر وزادت قیمتهاوإذا 

.على المؤجر لخصم تلك الزیادة

یجوز للمستأجر أن یضع بالعین ":ج على أنه.م.من ق493نصت المادة حیث 

المؤجرة أجهزة المیاه والكهرباء والغز وما یشبه ذلك، على شرط أن لا تخالف طریقة وضع 

جهزة القواعد المعمول بها، إلا إذا أثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة تهدد سلامة هذه الأ

  ."العقار

.الإلتزام برد العین المؤجرة:ثانیا

هذا ما نصت علیه ،إن المستأجر ملزم برد العین المؤجرة عند نهایة عقد الإیجار

انتهاءؤجرة عند یجب على المستأجر أن یرد العین الم":ج التي تنص.م.ق 502المادة 

مدة الإیجار، فإن أبقاها تحت یده دون حق، وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا باعتبار 

."القیمة الإیجاریة للعین وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر

ومیعاد )أولا(بالردالالتزاممحل الالتزام برد العین المؤجرة، یجب التعرض إلى دراسة ول

.)ثالثا(الرد بتزام اء الإخلال بالا، وجز )ثانیا(ومكان الرد 

.محل الإلتزام بالرد: أولا

ولابد أن یعید نفس ،الإیجار مباشرةانتهاءرد العین المؤجر بعد بیلتزم المستأجر 

دون رضا المؤجر ،فلا یجوز أن یرد بدلها شیئا آخر،العین التي سلمت له عند إبرام العقد

.1تسلمه من ملحقات العینكما لا یجوز رد قیمتها، ویرد كذلك ما

.33، المرجع السابق، ص أدرار سعاد، منصوري سلوى-1
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خلاف وجود وفي حالة وقوع نزاع بین المؤجر والمستأجر في رد العین المؤجرة أو 

یجب الرجوع إلى محضر الجرد إن كان حرر عند بدایة الإیجار، وفي حالة ،حول ملحقاتها

المؤجر أن العین المؤجرة لیست كما كانت علیها عند  وادعىعدم وجود محضر الجرد 

كإدعاء نقص في ملحقاتها أو عجز فیها فعبئ الإثبات یقع على المؤجر بكل طرق ،مالتسل

.2ج.ت.من ق30الإثبات حسب نص المادة 

المتعلق 09-96من قانون رقم 20/1كما نص المشرع الجزائري في المادة 

د بالاعتماد الایجاري على حمایة المؤجر في حالة لم یقم المستأجر بالوفاء بالتزامه عن ر 

الأموال بحیث أعطى للمؤجر حق اللجوء إلى المحكمة للمطالبة باستلام هذه الأموال، بطلب 

على ذیل عریضة تقدم إلى قاضي الأمور الإستعجالیة بالمحكمة المختصة، وهذا ما هو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبهذا  1900إلى  172منصوص علیه في المواد 

على رد الأموال المؤجرة، أما إذا وقع في إفلاس أو تسویة قضائیة أو یتم إجبار المستأجر

تم تصفیة إذا كان شخص معنوي، فهنا یلتزم المتصرف القضائي برد الأموال للمؤجر، 

.باعتباره یحل محل المستأجر الذي تغل یده بعد إثبات حالة التوقف

.میعاد ومكان الرد:ثانیا

ند نهایة عقد الایجار، ذلك لنهایة مدة الایجار أو عیكون دائما رد العین المؤجرة 

بفسخ العقد قبل إنتهاء المدة، ویكون رد العین حسب ما تم تأجیره، فإذا كان الشيء المؤجر 

.546-545، ص ص السابق، المرجع السنهوري عبد الرزاق-1

:"على أنه یثبت عقد الایجار بـ 30تنص المادة -2

سندات عرفیة.

سندات رسمیة

بفاتورة مقبولة.

بالرسالة.

بدفتر الطرفین.

 أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهابالإثبات بالبینة أو بأي وسیلة."
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عینا یكون معین بالذات وجب ردها في المكان الذي وجدت فیه وقت نشوء الالتزام كالعقار، 

ى المدین وهو المستأجر بالتالي هو الذي ومصروفات الرد طبقا للقواعد العامة واجبة عل

.1یتحمل نفقات رد العین المؤجرة ما لم یتفقا على غیر ذلك

.د العین المؤجرةر بتزام لجزاء الإخلال بالا :ثالثا

المستأجر لا یستطیع التخلص من مسؤولیته حول ما یصیب العین المؤجرة سواء فر 

الاستعمال الغیر المألوف أو في حال لم ردها ناقصة أو بسبب التلف الذي یصیبها أثناء

، 2ج.م.ق 503یردها أصلا ففي هذا الحال یكون المستأجر مسؤولا حسب نص المادة 

وتكون مسؤولیته المستأجر عن التعویض عن الضرر إن لم یثبت أنه لیس السبب في هلاك 

، أو یقوم العامة  للقواعدا أصابه من ضرر ذلك تطبیقا الشيء بالتعویض للمؤجر بقدر م

، وفي حالة بقاء المستأجر في 3بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنا إعادة العین إلى حالتها الأولى

العین بعد إنتهاء مدة الإیجار فالمؤجر الحق في إخراجه قهرا أو یلجأ إلى قاضي الأمور 

.4المستعجلة لطلب إخلاء العین وطرد المستأجر منها

المطلب الثاني

المستأجر التمویلي مقارنة بالمستأجر العاديزاماتالتنطاق اتساع

یلتزم المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري بدفع مقابل الإیجار المتفق علیه إلى 

حیث یكون المستأجر ، 09-96من الأمر رقم 32المؤجر، وهو ما نصت علیه المادة 

، بل إن المستأجر )رع الأولالف(بالأصل انتفاعهملزم بتسدید بدل الإیجار إلى المؤجر مقابل 

بل علیه تحمل عبء المحافظة على الأصول ،ملزم لیس فقط بدفع الإیجار المتفق علیه

.611-610، المرجع السابق، ص ص السنهوري عبد الرزاق-1

".المستأجر مسؤولا كما أصاب العین المؤجرة من هلاك أو تلف، ما لم یثبت أنه لا ینسب إلیه":503تنص المادة -2

.611، المرجع السابق، ص السنهوري عبد الرزاق-3

  .613-612ص ص المرجع نفسه، -4
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آخر وهو تحمل المستأجر التزامإذ لیس هناك ما یمنع من إضافة )الفرع الثاني(المؤجرة 

.)الفرع الثالث(مین علیه أالتمویلي مخاطر هلاك الأصل المؤجر والت

لالفرع الأو

إلتزام المستأجر التمویلي بدفع بدل إیجار مرتفع جدا

من بین مظاهر اتساع نطاق التزامات المستأجر التمویلي، التزامه بدفع بدل ایجار مرتفع 

، )أولا(طریقة تحدید مقدار الأجرة في عقد الاعتماد الایجاري جدا، ویتضح ذلك من خلال 

)ثالثا(وتقدیم ضمانات متعددة للوفاء بأقساط الإیجار ، )ثانیا(وكیفیة استحقاق مبلغ الایجار

)رابعا(الإخلال بالوفاء بقسط الإیجارالمترتب على جزاء الویتضح كذلك من 

.الأجرة في عقد الاعتماد الایجاريتحدید مقدار : أولا

إذا كانت القواعد العامة تترك لأطراف العقد، حریة الاتفاق على الأجرة، من حیث 

وكیفیة دفعها ومواعیدها، فالأمر قد یختلف في عقد الاعتماد الایجاري، بحیث تكون مقدارها 

المبالغ مرتفعة جدا في هذا الأخیر لكونه انه تدخل فیه ضوابط متعددة في تحدید مقداره 

.1باعتباره عملیة قرض من الناحیة الاقتصادیة

لأجرة في عقد وعلیه في هذا العنصر سوف نتطرق إلى تنوع العناصر المكونة ل

.)2(، وكذا تعدد عوامل تحدید مبالغ الإیجار )1(الاعتماد الایجاري وأنماطه 

:عناصر تحدید مقدار قسط الإیجار-1

الرئیسي الواقع على عاتق المستأجر، مقابل الالتزامیعد الالتزام بالوفاء بالجرة 

لعامة في القانون بالأصل المؤجر منقولا كان أو عقارا، وذلك حسب القواعد الانتفاعه

-96من الأمر رقم 32المدني، والقواعد الخاصة بالاعتماد الایجاري، حیث تنص المادة 

1- REMIEUX ISRAEL Danièle, leasing et crédit –bail mobilier, Dalloz, Paris, 1975, p 15.
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یجب على المستأجر أن یدفع للمؤجر مقابل بالانتفاع بالأصل :"نهأالتي تنص على 09

المؤجر، وفي التواریخ المتفق علیها المبالغ المحددة، كالإیجازات في عقد الاعتماد 

بالتزام المستأجر بدفع ،مرمن نفس الأ39/2ما جاء في نص المادة  وكذا ،"ريالایجا

.1حسب السعر والمكان والتواریخ المتفق علیهاالإیجارات

فعند الوفاء بثمن شراء الأصل أو تمویل تكلفة البناء تكون شركة التأجیر التمویلي قد 

حث عن استرداد رأسمالها فضلا قامت بتوظیف رأسمالها في تملك الأصل، وبالتالي فهي تب

.2عن الحصول على عوائعه من خلال أقساط الأجرة التي یدفعها المستفید

ویتم تحدید أقساط الإیجار بحریة بین طرفي العقد، فهي غیر مقیدة من طرف المشرع 

من القانون 106وهذا یتفق مع القاعدة العامة في العقود والمنصوص علیها بنص المادة 

"تي تقرر أنالمدني ال العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقصه، ولا تعدیله إلا بإتفاق :

.3"الطرفین، أو الأسباب التي یقررها القانون

ویرجع تحدید مقدار قسط الإیجار بحسب القیمة المالیة للأصل، والتي تتأثر بدورها 

ر أن یستفید من بقوى العرض والطلب في ظل إقتصاد السوق، ولهذا نجد أنه یمكن للمستأج

مفاوضاته التجاریة مع البائع أو المقاول في مرحلة الاختیار، والتي یمكن أن تنعكس علیه 

بالإیجاب في تحدید مقدار قسط الإیجار، لأن مقدار هذا الأخیر یستند أساسا إلى ثمن شراء 

.الأصل أو تكلفة البناء

  .77ص، مرجع سابق، آثار عقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري"، بلهامل هشام-1

  .379 صالمرجع السابق، یلي، ، النظام القانوني للتأجیر التمو هاني محمد دویدار-2

.78، المرجع السابق، ص بلهامل هشام-3
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یجاري، أنها مرتفعة مقارنة إلا أن ما یلاحظ على أقساط الإیجار في عقد الاعتماد الا

بما هي علیه في الإیجار العادي، أو حتى بالنسبة للأقساط في عملیة البیع بالتقسیط، ولو 

.1كانت مدة عقد الاعتماد الایجاري ومدة عقد البیع بالتقسیط متساویة

وعلیه فإنه یتم تحدید مختلف أقساط الأجرة على ضوء مدة العقد من جانب ومعدلات 

قساط المتفق علیها، ویمكن الاتفاق على مراجعة الأجرة الأساسیة بإعادة تقدیرها هذه الأ

.2سنویا، وهو ما یترتب علیها إعادة تقییم أقساط الأجرة

أقساط الایجار على احتواءغیر أن الطبیعة التمویلیة لعقد الاعتماد الایجاري، وكذا 

:ي فهي تتضمن هذه الأقساط مجموعة من المركبات التي تحدد وفقا للمخطط الاقتصاد

سعر الشراء الأصل مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ، وكذا أعباء استغلال المؤجر 

المتصلة بالأصل موضوع العقد، إضافة إلى هامش یطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة 

اد عملیة الاعتمللاحتیاجاتللمحاضر المترتبة على القرض والموارد الثابتة المخصصة 

.093-96من الأمر رقم 14الایجاري وهذا ما جاءت به المادة 

ولهذا فإن النص في عقد الاعتماد الایجاري على أن تكون مدة العقد غیر قابلة 

للإلغاء، أي أنه لا یجوز لأي طرف وإلغائها دون موافقة الطرف الآخر، لیس الهدف منه 

من الزمن، بقدر ما یمثل ذلك ضمانا ضمان انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر مدة محددة 

  .78ص  ،، المرجع السابقبلهامل هشام-1

.380، المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار-2

ما عد وجود إتفاق مخالف بین الأطراف ومهما كانت مدة الفترة ":تنص على أنه09-96من الأمر رقم 14المادة -3

من هذا الأمر، یتضمن مبلغ الایجارات التي یجب أن یدفعه المستأجر  12ادة غیر قابلة للإلغاء الواردة في الم

:للمؤجر ما یأتي

 سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ تضاف إلیها القیمة المتبقیة التي یجب دفعها

.عند مزاولة حق الخیار بالشراء

 العقدأعباء إستغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع. 

 هامش الربح بطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والمورد الثابتة المخصصة

".لإحتیاجات عملیة الاعتماد الایجاري
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للمؤجر، الذي یحرص على الاسترداد الكامل لقیمة البرنامج الاستثماري خلال فترة استغلال 

.الأصل المؤجر، ویسمى هذا المعیار بمعیار فترة الاسترداد

، تحت عنوان مدة 09-96من الأمر رقم 12/1وهذا ما تم النص علیه في المادة 

.1بلیة إلغاء العقدالإیجار وعدم قا

فإذا ما قارنا تكلفة التمویل باللجوء إلى الاعتماد الایجاري مع التكلفة المالیة لتقنیات 

التمویل الأخرى، نجدها مرتفعة في الاعتماد الایجاري نظرا لم تشمل علیه من عناصر 

الأصل عدیدة، ولما تشكله هذه العملیات من خطر على المؤجر، لاسیما فیما یتعلق باهتلاك

المؤجر، وصعوبة تسویقه في حالة عدم إعمال المستأجر لخیار الشراء الممنوح له في نهایة 

.2العقد

:نمط تحدید الأجرة-2

تحدد :"المتعلق بالاعتماد الایجاري على 09-96من الأمر رقم 15نصت المادة 

".تشریعالایجارات حسب نمط متناقض أو خطي إستنادا إلى مناهج محددة عن طریق ال

:فإن تحدید الأجرة في عقد الاعتماد  الایجاري یتم وفق نمطین حسب المادةوعلیه 

حیث یطبق النمط الخطي عملیا في العقود التي تكون مدتها تقل عن ثلاث سنوات، -

وهذا الخیر تفرضه القواعد الإنتاجیة، وتزاید الإهلاك بمرور الزمن وزیادة التشغیل من 

تخفیف من الأعباء الملقاة على عاتق المستأجر التمویلي، جهة، وكذلك دعاوى ال

لذلك إذا تعدت مدة العقد ثلاث سنوات فتحدد الأقساط بطریقة متناقصة ولا یمكن أنن 

تحدد بطریقة خطیة، إذ تخضع إنتاجیة الأصل المؤجر إلى ثلاثة مراحل تكون فیها 

ة، أما في حالة استقرار مرتفعة عند بدایة الاستغلال مما یعني تحقیق فوائد مرتفع

یتم تحدید مدة الإیجار الموافقة للفترة غیر القابلة للإلغاء، باتفاق :"تنص على أنه09-96من الأمر رقم 12المادة -1

".بین الأطرافمشترك

.79المرجع السابق، ص بلهامل هشام،-2
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مستوى إنتاجیة الأصل عند حد معین فإن الدخل یثبت وتقل قیمة الأقساط التي یمكن 

الوفاء بها، وعند مرور زمن طویل على الاستخدام المتكرر للأصل المؤجر فتتناقص 

.1إنتاجیة الأصل وبالتالي یمكنها أن تغطي إلا أقساط منخفضة

تحدید أقساط الأجرة بصورة منسجمة في شكل تنازلي ویتم فیه في:النمط المتناقص-

بین القیمة والمدة ویشكل هذا النمط إحتیاطا بالنسبة للمؤجر من حظر إفلاس أو 

إعسار المستأجر ذلك أن دفع قیمة الایجارات الأولیة یسمح للمؤجر استعادة أكبر 

.2لرأس ماله المستثمر بسرعة

:تعدد عوامل تحدید مبالغ الایجار-أ 

حدد عوامل تحدید الجرة في عقد الاعتماد الایجاري استنادا إلى عدة عوامل أهمها تت

).2(ومعدلات أقساط الإیجار )1(مدة عقد الإیجار في عقد الاعتماد الایجاري

:مدة عقد الاعتماد الایجاري-1

یتوقف تحدید مختلف أقساط الایجار التي یلتزم المستأجر بسدادها، على مدة العقد 

من الأمر نفسه التي تنص على 10من المادة 3تكن غیر قابلة للإلغاء، حسب الفقرة التي 

، لا "الفترة غیر القابلة للإلغاء"یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار تدعى ":أنه

، فلا یحق لأي من "یمكن خلالها إبطال الإیجار إلا إذا إتفق الطرفان عل خلاف ذلك

مدته، وهو ما یلزم المستأجر الوفاء بجمیع مبالغ انقضاءقبل الطرفین طلب إنهاء العقد

الإیجار المستحقة لشركة الاعتماد الایجاري طوال مدة الانتفاع بالأصل إلى غایة 

.3انقضائها

 في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،"مقارنةدراسةالمنقولة،الغیرللأصولالایجاريالاعتماد"،كهینةساحدأیت-1

.106، ص 2004فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، القانون،

.105، ص المرجع السابق،"للعقارات لایجاريا الاعتماد"،بن شیخ هشام-2

.99، المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار-3
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مدة العقد یتم تحدیدها إما باتفاق الأطراف، أو حسب معاییر إقتصادیة وذلك تبعا 

09-96من الأمر رقم 12/2صت علیه المادة للعمر الإقتصادي للأصل المؤجر وهو ما ن

.1المتعلق بالاعتماد الایجاري

أما فیما یتعلق بالعقارات، ونظرا لامتداد عمرها الاقتصادي فترة طویلة والتي قد تصل 

سنة فهذا یصعب قیاسها على أساس مدة الاستهلاك الضریبي للمباني ،  50أو  40إلى 

.2على عاتق المستأجر التمویليوبالتالي یتم فرض أعباء مالیة تقع 

.استحقاق مبلغ الایجار في عقد الاعتماد الایجاري:ثانیا

إن استحقاق قسط الإیجار یتحدد وفقا لما تم الاتفاق علیه بین طرفي عقد الاعتماد 

، أو بالمكان الذي یتم فیه هذا )1(الایجاري، سواء تعلق المر بتاریخ الوفاء یقسط الإیجار 

.)2(الوفاء 

:تاریخ الوفاء بقسط الإیجار-1

تنص القواعد العامة على وجوب قیام المستأجر بدفع بدل الإیجار في المواعید 

المتفق علیها، فإذا لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببذل الإیجار في المواعید المعمول بها 

.3في الجهة

32بالمادتین موافقة لهذا ، وذلك فیما یتعلق 09-96وقد جاء نصوص الأمر رقم 

على النص على المواعید المتفق علیها، مما یعني اقتصارهماالسالف ذكرهما، رغم  39/2و

أنه في حالة عدم وجود اتفاق على ذلك، فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، ونطبق عرف 

"على أنه09-96من الأمر رقم 12/2تنص المادة -1 یمكن أن توافق مدة الایجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي :

، أو الجائیة المحددة عن طریق التشریع للأصل المؤجر كما یمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبیة

"والمتعلقة بالعملیات الخاصة بالاعتماد الایجاري

.17، المرجع السابق، ص "الایجاريإختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد"، أیت ساحد كهینة-2

من القانون المدني498/1أنظر المادة -3
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الجهة، إلا أن هذا یكون نادرا في عقود الاعتماد الإیجاري، لحرص المؤجر على النص على 

.1محدد تدفع فیه أقساط الإیجارتاریخ

حیث بتم التفاق بین طرفي العقد على مواعید سداد لهذه الأقساط بشكل شهرین أو 

فصلي أو سنوي، وفقا لما یتناسب مع مقدرة المستأجر على الدفع في أوقات معینة تتفق مع 

زراعي مثلا، لا عملیة الاستثمار التي یقوم بها، فالأرباح أو المداخیل الناتجة عن العمل ال

.2تتأتى إلا عند الحصاد وجني الثمار، أما مداخیل العمل الطبي فتكون بشكل یومي

:مكان دفع قسط الإیجار-2

من القانون المدني فإن دفع بدل الإیجار یكون في 498/2حسب أحكام نص المادة 

.3موطن المستأجر التمویلي ما لم یكن عرف أو إتفاق یقضي بخلاف ذلك

السالف 39/2لنسبة للنصوص الخاصة بعقد الاعتماد الایجاري، فإن المادة أما با

الذكر، جعلت الأمر لاتفاق الأطراف فیما یتعلق بمكان دفع أقساط الإیجار وهذا فیما یخص 

المنظمة للالتزام بدفع أقساط الإیجار في إطار عقد 32الأصول الغیر المنقولة، أما المادة 

ول المنقولة، علم تشر بأي عبارة إلى المكان الذي یتم فیه الوفاء الاعتماد الایجاري للأص

.بأقساط الإیجار

وما یلاحظ في عقود الاعتماد الایجاري فیما یتعلق بمكان الوفاء بالأجرة، فإن عقود 

التأجیر التمویلي تتضمن شرطا مفاده أن القسط بالجرة محمول ولیس مطلوب بحیث أنه 

ي أن بتوجیه إلى شركة التأجیر التمویلي للوفاء وبكل قسط عند یجب على المستأجر التمویل

.88، مرجع سابق، ص بلهامل هشام-1

.88ع نفسه، ص مرجال -2

.المتعلق بالقانون المدني58-75من الأمر رقم 498/4راجع المادة -3
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حلول أجله، وبهذا تعتبر شركة التأجیر التمویلي هي مكان الوفاء بالأجرة إلا أن هذا لا 

.1یتعلق بالنظام العام، وبالتالي یجوز للطرفین الاتفاق على مخالفته

.ضمانات الوفاء بأقساط الإیجار:ثالثا

حق ملكیة الأصل المؤجر من طرف المؤجر، ضمان لحقوق المؤجر یعد الاحتفاظ ب

في حالة إفلاس المستأجر، أو توقفه عن دفع قسط الإیجار، بتمكنه من استرداد الأصل 

المؤجر من تحت ید المستأجر، دون أن یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني 

وإن كان یضمن سلامة عملیة الاعتماد المستأجر العادیین أو الممتازین إلا أن حق الملكیة ، 

الایجاري ككل فإنه لا یضمن تحدید الوفاء بأقساط الإیجار في حال تخلف المستأجر عن 

.2دفعها

ولهذا فإنه یتم اللجوء إلى تعیین ضمانات إضافیة، في عقد الاعتماد الایجاري، الأمر 

تزام المستأجر بمنح ، بإمكانیة ال09-96من الأمر رقم 17/2الذي نصت علیه المادة 

المؤجر ضمانات أو تأمینات عینیة أو فردیة، هذه الضمانات التي یمكن أن تزول بها بعض 

وجود اشتراطعملیة الاعتماد الایجاري تلك التي تسمح باستعمال الأصل دون امتیازات

.3رأسمال أولي

ضمانات تقرر بإرادة الأطراف و اتفاقیةویمكن تقسیم هذه الضمانات إلى ضمانات 

.قانونیة قررها المشرع للمؤجر بنص القانون

:الضمانات الاتفاقیة: أولا

لى عدة ضمانات لیؤمن المؤجر نفسه ضد عدم الوفاء بأقساط الإیجار قد یلجأ إ

.392، المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار-1

.94، مرجع سابق، ص بلهامل هشام-2

".ةالتزام المستأجر بمنح ضمانات أو تأمینات عینیة أو فردی:"على أنه09-96من الأمر رقم 17/2تنص المادة -3
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الكفالة، والتامین على الحیاة والتي تعتبر في الواقع من قبیل الضمانات :المتمثلة في كل من

.الشخصیة

 : الكفالة- أ

من القانون المدني، فالكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ 644نص المادة حسب 

.1إلتزام، بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفي به المدین نفسه

وقد جاء في القواعد العامة للإیجار النص على هذ

لى أنه من القانون المدني، بالنص ع500ا النوع من الضمانات، وذلك في المادة 

.یمكن للأطراف الاتفاق على الكفالة لضمان الوفاء ببدل الاسجار

غیر أنه یلاحظ في العقود النموذجیة لشركات الاعتماد الایجاري، أنها تشترط تقدیم 

المستأجر لكفیل، حیث أصبح هذا الشرط من البیانات المدرجة بشكل دائم في هذه العقود، 

الشخص الذي علیه أن یكفل اشتراطذهبوا إلى بل أن المؤجر لا یكتفون بذلك، حیث

.المستأجر

غیر أنه إذا كان من الأشخاص المعنویة، فقد تشترط الكفالة من طرف مسیر الشركة 

كالمدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، أما إذا كان المستأجر شخصا طبیعیا، فقد 

.2تشترط أن یكون الكفیل بنكا أو مؤسسة إعتماد

:ن على الحیاةالتأمی-  ب

إن المستفید في عقد التأجیر التمویلي كما أن یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا 

قبل بلوغ عقد التأجیر انقضاؤهاوإذا كان لمستفید من الشركات فإنه لا یخشى في الغالب 

التمویلي منتهاه، ذلك أن عقد الشركة إذا كان محدد المدة تعمد شركة التأجیر التمویلي إلى 

من القانون المدني644المادة انظر-1

.96، المرجع السابق، ص بلهامل هشام-2
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تحدید مدة العقد بما لا یجاوز مدة عقد الشركة بحیث تتفادى آثار تصفیة الشركة السلبیة 

على المضي في تنفیذ عقد التأجیر التمویلي أما إذا كان عقد الشركة غیر محدد المدة، كما 

، فإن المجرى العادي للأمور ینفي اقتصادیةهو الغالب في الشركات التي تضطلع بأنشطة 

قبل تمام تنفیذ انقضائهاشركة المستفید وبالتالي انقضاءالتمویلي بمنأى عن شركة التأجیر

.1عقد التأجیر التمویلي

II.الضمانات القانونیة:

بالإضافة إلى الضمانات التعاقدیة التي یمكن الاتفاق علیه بین المتعاقدین في عقد 

تضمن حق المؤجر، الاعتماد الایجاري، فقد نص المشرع على مجموعة من الامتیازات التي

وذلك في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء المثبتة قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد 

من الإیجار، أو في حالة حل بالتراضي، أو حل قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس 

09-96المؤجر القانونیة في الأمر رقم بامتیازاتالمستأجر وقد جاء هذا في القسم الخاص 

:تمثل هذه الضماناتوت

عام للمؤجر على كل الأصول المنقولة وغیر المنقولة التي هي للمستأجر امتیازحق 

حقه من هذه الأموال استیفاءومستحقاته والأصول الموجودة بحسابه حیث یمكن للمؤجر 

بالأولویة عن جمیع دائني المستأجر الآخرین، بأن یدفع للمؤجر مستحقاته قبل دائن آخر في 

طار أي إجراء قضائي مع الغیر، أو أي إجراء قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال إ

.092-96من الأمر رقم 23المستأجر وهذا حسب ما جاء في المادة 

.403، المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار-1

في الحالات المذكورة في المادة السابقة، وبالاضافة إلى ":تنص على أنه09-96من الأمر رقم 23المادة -2

ند اللزوم، یتمتع المؤجر من أجل تحصیل مستحقاته الناشئة عن عقد الضمانات التعاقدیة المتحصل علیها، ع

الاعتماد الایجاري، الأصل وملحقات بحق إمتیاز عام عل كل الأصول المنقولة وغیر المنقولة التي هي للمستأجر 

دتینومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حیث یلي هذا الإمتیاز مباشرة الامتیاز المنصوص علیها في الما

=من القانون المدني والامتیازات الخاصة بالجراء، وذلك بالنسبة للحصة غیر قابلة للحجر من الرواتب 991و 990
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ویتم ممارسة هذا الامتیاز في أي وقت خلال سریان عقد الاعتماد الایجاري، وبعد 

.انقضائه

على مجمل ذمة المستأجر، بنصه عل امتیازاویلاحظ أن المشرع قد قرر للمؤجر 

.مضاعف یتعلق بالمنقولات والعقارات في آن واحدامتیاز

فبالنسبة للمنقولات، یتم ممارسة الامتیاز بتسجیل رهن أو رهن حیازي خاص علیها 

لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقلیمیا أما فیما یتعلق بالعقارات، فیتم ممارسة الامتیاز 

ي على كل عقار یمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون، ویتم ذلك على بقید رهن قانون

.1مستوى المحافظة العقاریة

.جزاء الإخلال بالوفاء بقسط الإیجار:رابعا

یمكن للمؤجر أن یضع حد لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه 

بدیل العریضة عن رئیس بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر 

محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر لقسط واحد من الإیجار، مع 

المؤجر الأجراء المنصوص علیها قانونا، والمتمثل في قیام المؤجر بإشعار مسبق أو احترام

صیغة یوما كاملة، ویكون له حینها التصرف في الأصل بأي )15(لمدة خمسة عشر  اعذار

.092-96من الأمر رقم 20/1یشاء، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

وعلیه وبمجرد ممارسة إمتیازه، یدفع للمؤجر مستحقاته قبل دائن آخر في إطار إجراء قضائي مع الغیر أو أي =

"إجراء قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال المستأجر

.106-105، المرجع السابق، ص ص بلهامل هشام-1

یمكن المؤجر ، طوال مدة عقد الاعتماد الایجاري وبعد ":على أنه09-96كممن الأمر رقم 20/1تنص المادة -2

یوما كاملة، أن یضع حد لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل )15(أو إعذار لمدة خمسة عشر/إشعار مسبق و

بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بذیل العریضة عن رئیس محكمة المؤجر واسترجاعه

مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الایجار، وفي هذه الحالة، یمكن المؤجر أن 

یق أي وسیلة قانونیة أخرى عن طر  وأ یتصرف في الأصل المسترجع ، عن طریق تأجیره، أو بیع أو رهن الحیازة

".لنقل الملكیة، ویعد كل بند مخالف للعقد الاعتماد الایجاري بند غیر محرر
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وعلیه یلاحظ أن المشرع بتعامل بصرامة مع مسألة إخلال المستأجر بالتزامه بدفع 

قسط الایجار المترتب علیه في عقد الاعتماد الایجاري، فرتب على عدم دفع المستأجر 

المؤجر المملوك له والتصرف فیه، مع منح لقسط واحد إمكانیة استرجاع المؤجر للأصل 

المستأجر مهلة قصیرة، والمتمثلة في مدة الخمسة عشر یوما، والتي یتم فیها إشعاره أو 

.1إعذاره من اجل القیام بالدفع

دفع، على خلاف فلم یفرق المشرع بین حالة الامتناع عن الدفع وحالة التأخر عن ال

خلال مر الذي یتأكد في القانون الجزائري منالأ .رقةبهذه التفقام ي المشرع الفرنسي الذ

التي تنص على أن عدم دفع قسط واحد من الایجار یشكل فسخا تعسفیا 20/2نص المادة 

لعقد الاعتماد الایجاري، فلا یمكن للمستأجر التمسك بالعقد للاستفادة من مواصلة الإیجار 

حقه في الاسترجاع إلا في حالة وجود وفقا للشرط المتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجر

موافقة صریحة من المؤجر، مما یعني ترتیب مسؤولیة شدیدة على المستأجر، واستفادة 

.المؤجر من جمیع آثار الفسخ التعسفي

الثانيالفرع 

تحمل المستأجر التمویلي عبئ المحافظة على الأصول المؤجرة

بالمحافظة على الالتزامعتماد الإیجاري یقع على عاتق المستأجر التمویلي في عقد الا

حیث یعتبر الأصل المؤجر 09-96من الأمر رقم 35الأصل المؤجر وهذا ما أقرته المادة 

أمانة في ید المستأجر وفي مقابل له حق الانتفاع الممنوح له، فإنه یقع علیه إلتزام 

هذا الأصل استعمالا بالمحافظة على الأصل المؤجر، وهذا لا یكون إلا من خلال استعمال

.حسنا

.92، المرجع السابق، ص بلهامل هشام-1
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.الالتزام بالاستعمال الحسن للأصل المؤجر: أولا

یلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر على النحو المتفق علیه في العقد إذ یكون 

.ذلك باستعمال الأصل المؤجر استعمالا عادیا وشخصیا

:الاستعمال العادي للأصل المؤجر-1

باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الاتفاق علیه یقع على المستأجر الالتزام

وبطریقة مطابقة لغرضه،كما أنه یجب على المستأجر المحافظة على الأصل مثلما یفعل 

، غیر 09-96من المر رقم  39/4و 35رب الأسرة الحریص، وذلك حسب نص المادتین 

من 491المادة أن جاء موافقا للقواعد العامة في الإیجار وهو ما یظهر من خلال نص

كما انه لا یشترط أن ینص العقد على نوع الاستعمال صراحة وغنما یجوز 1القانون المدني

.أن یستخلص ضمنا من ظروف التعاقد أو من عرف الجهة

مما یعني التعسف للاستغلالفعلى المستأجر استعمال الأصل في الشروط العادیة 

رط الذي ینجر عنه إفساد الأصل وسرعة إهلاكه، في الانتفاع، ونقصد به هنا الاستغلال المف

المسؤولیة المستأجر، ویشكل أحد الأسباب المشروعة لفسخ عقد انتهاءمما یؤدي إلى 

.2الاعتماد الایجاري

التدابیر الضروریة على استعمال الأصل المؤجر، ومن قبیل اتخاذوعلى المستأجر 

ي موقع یضمن حسن استعماله وتشغیله، هذه التدابیر وضع هذا الأخیر إذا كان منقولا ف

بشكل یؤكد المحافظة علیه، أما إذا لاستعمالهبتثبیته والحصول على جمیع توابعه اللازمة 

.09-96من الأمر رقم  39/4و 35المادة -1

من القانون المدني491المادة -2

.112، ص المرجع السابق، "ع الجزائريآثار عقد الاعتماد الایجاري في التشری"، بلهامل هشام-3
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كان عقار فإنه یتعین إستعماله بحسب ما أعد له، أما إذا كان عقارا صناعیا فلا یجوز 

.1ع فیه مواد متفجرةإستعماله للسكن أو لأغراض تجاریة كما یمتنع على المستأجر أن یض

من القانون المدني الجزائري، حیث جاء في نص هذه المادة على 491فحسب المادة 

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الاتفاق علیه، فإن لم یكن "أنه

، 2"هناك إتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

.3مویلي علیه بذل عنایة الرجل العادي في استعمال الأصل المؤجرالمستأجر الت

كما قد یتطلب إستعمال الأصل الحصول على ترخیص أو القیام بإجراءات إداریة، 

فیتوجب على المستأجر الحصول على ذلك الترخیص، وأن یتم بإتمام تلك الإجراءات، 

ازة المستأجر یستعمله وینتفع ویصدر الترخیص بإسم المؤجر، ویذكر فیه أن الأصل في حی

به بموجب عقد الاعتماد الایجاري ویتحمل المستأجر كافة الرسوم والضرائب المقررة قانونا 

وجمیع النفقات اللازمة لذلك، ومثال على ذلك إن كان الأصل المؤجر سفینة أو طائرة، فإنها 

هتمامها، ویتحمل كل ما تخضع للعدید للإجراءات لإنتقال ملكیتها والتي یلتزم المستأجر بإ

.4یترتب عن ذلك من نفقات

:الاستعمال الشخصي للأصل المؤجر-2

یفرض عقد الاعتماد الایجاري على المستأجر استعمال الأصل المؤجر استعمالا 

شخصیا بأن یستأثر وحده باستعماله، بحیث یمنع علیه كل تصرف من شأنه أن یمكن غیره 

یره من الباطن واستبداده وإعارته، ومثال على ذلك عقود من الانتفاع به، فیحظر علیه تأج

الاعتماد الایجاري العقاري التي تسمح بشغل المحالات من أجل القیام بنشاط تجاري، نجدها 

.113-112، مرجع سابق، ص ص بلهامل هشام-1

.من القانون المدني الجزائري491المادة -2

مذكرة تخرج لنیل تقاسم المهام بین المؤجر التمویلي و المستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري،،تحیات نسمة-3

  .60ص  القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،السنةشهادة الماستر في الحقوق،تخصص 

.14، مرجع سابق، ص بلهامل هشام-4
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تفرض على المستأجر استغلال شخصیا للمحل وتمنع علیه أن یجعله محله التجاري موضوع 

لا إشكال إذا كان یستعمل في محل تجاري إیجار تسییر، أما إذا كان المؤجر منقولا فإنه 

.1مؤجر إیجار تسییر بعد إبرام عقد الإعتماد الایجاري

یؤكد ذلك، كما نجد أن شركات 09-96من الأمر رقم 39/11وما جاء في المادة 

الاعتماد الایجاري تضع دائما شرطا صریحا في عقودها النموذجیة یمنع المستأجر من 

.2العقد، وعن أي من الالتزامات التي یفرضهاالتنازل عن الأصل موضوع

وعلیه فإن عقد الاعتماد الایجاري یفرض على المستأجر التمویلي استعمال الأصول 

المؤجرة استعمالا شخصیا، إذ یمنح علیه التنازل أو إعادة تأجیر الأصل من الباطن وذلك 

ماد الایجاري من عقود المانة دون موافقة للموافقة للمؤجر التمویلي، وباعتبار أن عقد الاعت

التي تمنع المستأجر التمویلي التصرف في حق الإیجار أو نقله دون موافقة المؤجر التمویلي 

من قانون 376فإذا خالف ذلك یعد مرتكبا لجریمة خیانة أمانة المنصوص علیها في المادة 

.3العقوبات الجزائري

.ى العین المؤجرةدرجة العنایة المطلوبة في المحافظة عل:ثانیا

:العنایة الواجبة في المحافظة على العین المؤجرة-1

المستأجر یبذل في سبیل المحافظة على العین المؤجرة عنایة الشخص المعتاد وهذا 

الحكم لا یعدوا إلا أن یكون تطبیقا للقواعد العامة، والتي تقر بأن في الالتزام بعمل إذا كان 

على الشيء، أو أن یقوم بإدارته، أو أن یتوحى الحیطة في المطلوب من المدین أن یحافظ 

تنفیذ إلتزامه، فإذ المدین یكون قدر في الالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله 

الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود والمطلوب من المستأجر هو عنایة الرجل 

.115، ص سابق، مرجع بلهامل هشام-1

.116، ص جع نفسهالمر -2

.60، مرجع سابق، ص تحیات نسمة-3
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العنایة المطلوبة منه إلى فإذا كان كذلك نزلت العادي فلا یطلب منه أن یكون شدید الحرص 

.1عنایة الرجل العادي

فمن إستأجر منه لا یجب أن یتفادى كل من شأنه تخریبه أو إتلافه فیكون المستأجر 

مسؤولا عن ما یصیب المسكن من أضرارا نتیجة عدم استعمالها إذا لم یكن هناك سبب جدي 

ة طویلة إن إلتزام المستأجر بالمحافظة على العین یستدعي غیابه عنها أو تركها معلقة لفتر 

المؤجرة یشمل أیضا ملحقاتها كحدیقة المنزل مثلا فعلیة أن یعیرها العنایة اللازمة وأن لا 

.2یترك أشجارها تموت أو تبذل

:العنایة الواجبة في استعمال العین المؤجرة-2

عنایة الرجل المعتاد فحسب لا یلتزم المستأجر في المحافظة على العین المؤجرة بذل 

بل كذلك یلتزم بهذه العنایة في استعمال العین محل عقد الإیجار فیجب على المستأجر 

استعمال العین المؤجرة الاستعمال المألوف وان یسلك في هذا الاستعمال مسلك الشخص 

صیانته المعتاد الذي یتوقف في استعمال الشيء الذي یملكه حتى لا یتلفا سریعا ولا یكلفه 

.3كثیرا، ولا بسبب ضرر للغیر

  لثاالثالفرع 

تحمل المستأجر التمویلي مخاطر هلاك الأصل المؤجر والتأمین علیه

إن فكرة التأمین هي مرتبطة لفكرة هلاك الأصل المؤجر سواءا كان ذلك منقولا أو 

عن عقارا وبعض النظر عما إذا كان طبیعة لهلاك جزئیا أو كلیا، وكذلك بغض النظر 

ولات،مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في قانون الاعمال التزامات المستأجر في ایجار العقارات و المنق،زروقي خدیجة-1

  .74ص  ،2013-2012المقارن،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة وهران،

.74مرجع نفسه، ص ال -2

.76، ص نفسهمرجع ال -3
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المتسبب فیه هل هو المستأجر أم السبب الأجنبي، ذلك أن التأمین یهدف إلى ضمان استفاء 

.المؤجر حقه من التعویض الذي تدفعه شركات التأمین لتفادي مخاطر الهلاك أو التلف

مضمون إلتزام المستأجر التمویلي بالتأمین على الأصل: أولا

لابد للمستأجر ؤجرة سواء بفعل قوة قاهرةمطبقا للقواعد العامة فإذ هلكت الأموال ال

ها القانوني، وبالتالي یترتب فسخ العقد حسب المادة ه فإن تبعه الهلاك تعود على مالكفی

من القانون المدني، لكن القانون ألزم المؤجر بالإصلاح والترمیم لتمكین المستأجر من 581

جاري یتمیز عن عقد الإیجار العادي الانتفاع بالأصل المؤجرة، غیر أنه عقد الاعتماد الای

في كون المؤجر ملزم بالقیام بجمیع الترمیمات الكبرى في حین المشرع أعفى المؤجر وحمل 

المستأجر كافة المخاطر المتعلقة بالجور، ومن ثم فإن عقد الاعتماد الایجاري یفرض على 

تحمل جمیع تبعات المستأجر التأمین على الأصل المؤجر، ویكون ذلك طوال مدة العقد ی

من الأمر رقم  39/8و 34التلف أو هلاك الأصل سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا المادة 

96-091.

یمكن للمؤجر لقیام على به نفقة المستأجر، )التامین(فإذا أخل المستأجر لهذا الإلتزام 

حیث نملك فالمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بأقساط التامین التي دفعها شركة التامین 

شركة الاعتماد الایجاري أجهزة خاصة بها للتامین تجنبا للإخلال المستأجر بالتزاماته 

بالتامین، فهذه الشركات تقوم فقط بالتأمین على الأشیاء التي تؤجرها، فتكون إذن شركة 

.2الاعتماد الایجاري هي المستفید بینما المستأجر ملزم بدفع جمیع أقساط الأجرة

.مین في حال هلاك الأصل المؤجرة التأكیفی:ثانیا

شهادة الماستر ، مذكرة لنیل"إختلال التوازن في إلتزامات أطراف عقد الاعتماد الایجاري"، نابت أسماء، مساوي كهینة-1

.61-60، ص ص 2014في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.61مرجع نفسه، ص ال  -2
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إذا إستحق مبلغ التأمین، بوقوع الخطر المؤمن له وإتخاذ الإجراءات اللازمة فإنه 

.یجب بین حالتین أولهما الهلاك الكلي، وحالة الهلاك الجزئي للأصل المؤجر

:الهلاك الكلي للأصل المؤجر-1

ود كلیة أو عدم صلاحیة لأداء یقصد بالهلاك الكلي للأصل المؤجر زواله من الوج

المنفعة، والهلاك قد یكون مادیا كما قد یكون هلاكا قانونیا، غیر أنه الذي یهم هو الهلاك 

المادي الذي قد یصیب المؤجر، والتأمین یشمل عادة الإحضار التي تسبب الهلاك المادي 

.والتي تكون نتیجة قوة قاهرة، أو إلى خطأ المستأجر أو الغیر

علق الأمر بالأصول المنقولة فإنه نجد ان عقد الاعتماد الایجاري ینص على فإذا ت

من قانون 481/1إنفساخ العقد في حالة هلالكها هلاكا كلیا فینطبق علیها نص المادة 

المدني والتي تنص على انه إذا هلكت العین المؤجرة هلاكا كلیا یفسخ الإیجار بحكم 

.1من قانون مدني فرنسي 1722ادة القانون، وهو ما تقضي به أیضا الم

أما بالنسبة للأصول غیر منقولة فإن هلاكها هلاكا كلیا، یجعل من المستأجر ملزما 

بإعادة بناء الأصل العقاري، وبالتالي یبقى العقد ساري المفعول حیث تخصص مبلغ 

بء التعویض الذي تدفعه شركة التأمین لإعادة بناء هذا العقار ویتحمل المستأجر كل ع

.092-96من الأمر رقم 41مالي لا یعطیه مبلغ التعویض ذلك وفقا لنص المادة 

:الهلاك الجزئي للأصل المؤجر-2

الهلاك الجزئي للأصل المؤجر معناه زوال جزء من أجزائه، أو الحرمان من بعض 

ك منافعه، فهو كالهلاك الكلي، حیث قد یكون مادیا كما قد یكون قانونیا ولا نمیز في الهلا

الجزئي بین الأصل المنقول وغیر المنقول، إذا نتضمن عقود الاعتماد الایجاري للنوعین 

.109، مرجع سابق، ص بلهامل هشام-1

.63، مرجع سابق، ص نابت أسماء، موساوي كهینة-2
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نفس الحكام، حیث یلتزم المستأجر على نفقته بإعادة الأصل إلى حالته بالصیانة والإصلاح 

وبعد ذلك یقوم المؤجر بتعویضه من مبلغ التأمین الذي یقبضه من شركة التامین بحسب 

.1المقدمة من قبل المستأجر والتي تبین ما تكلفه في سبیل ذلكقیمة الفواتیر 

.110، مرجع سابق، ص بلهامل هشام-1
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عند  إختلال التوازن العقديمظاھر 

بالفسخ العقدء إنقضا
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الایجاري من العقود الملزمة للجانبین فهو یرتب التزامات على ذمة إن عقد الاعتماد

كلا طرفیه، فإذا أخل أحد المتعاقدین بالتزاماته المحددة في بنود العقد، فإنه سیؤدي ذلك إلى 

في حد ذاته، حیث یمكن للمستأجر التمویلي طلب فسخ هذا بالالتزامآثار تمس بالعقد وتخل 

بناءا على طلب المؤجر التمویلي إعمالا للشرط الفاسخ الذي الفسخما قد یكونكالعقد، 

على إدراجه في العقد، مع ملاحظة أن إعمال الشرط الفاسخ الصریح قد الأخیریحرص هذا 

التمویلي على إدراجه في نموذج العقد یؤدي إلى إعمال الشرط الجزائي الذي یحرص المؤجر

.وهذا ما یسمى بالفسخ القضائي

إذ یجوز للطرفین ،عقد الاعتماد الایجاري اتفاقاانقضاءنه یمكن أن یكون كما أ

المتعاقدین الاتفاق فیما بینهما على أن العقد عند عدم التنفیذ یلغى حتما بدون اللجوء إلى 

.القضاء

المتعلق بالاعتماد الایجاري، 09–96نصوص الأمر رقم وقد اتضح من دراسة

مما یؤدي إلى ،)المبحث الأول(اتساع نطاق المطالبة بفسخ العقد لصالح المؤجر التمویلي 

).المبحث الثاني(فسخ هذا الإلحاق أضرار بالمستأجر التمویلي نتیجة 
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المبحث الأول

ة بفسخ العقد لصالح المؤجر بتوسیع نطاق المطال

المدة المحددة له، عندما ینفذ كل بانتهاءالأصل أن عقد  الاعتماد الإیجاري ینتهي 

نهایة انتهى، وبذلك یكون العقد قد التزاماتطرف من أطرافه ما رتبه علیه العقد من 

العقد  ضاءانقخلل من شأنه أن یؤدي إلى  هطبیعیة، لكن قد یشوب تنفیذ العقد من قبل أطراف

.قبل نهایة مدته، وهذا ما یعرف بالفسخ

یجوز لطرفي العقد المؤجر ، فإنهلقواعد العامة على عقد الاعتماد الإیجاريا بتطبیقو 

التمویلي والمستأجر التمویلي الاتفاق على الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقد، ویكون ذلك 

حالة تثیر مسألة جواز فسخ العقد من قبل بموجب الشرط المدرج في هذا العقد، إلا أن هذه ال

حد أحیث أن مسألة فسخ العقد من قبل هذا الأخیر قد لا تتماشى مع ،المستأجر التمویلي

المشرع الجزائري اعتبرخصائص هذا العقد من ناحیة مدة الإیجار غیر القابلة للإلغاء، إذ 

وبالتالي یلتزم المستأجر التمویلي بتعویض المؤجر التمویلي ،الفسخ تعسفیا خلال هذه الفترة

.عن أقساط الإیجار المتبقیة

وكذلك فإن تضمین عقد الاعتماد الإیجاري شرطا یجیز للمستأجر التمویلي فسخ العقد 

قبل أوانه، قد یؤدي إلى حرمان المؤجر التمویلي من أقساط الإیجار عن المدة المتبقیة مما 

.1سارة لجزء من رأسماله الذي وظفه لممارسة هذا النشاطیرتب علیه خ

المتعلق بالاعتماد الایجاري قد قید من 09–96ونتیجة لما سبق، فإن الأمر رقم 

الطابع الانفرادي ، كما نلاحظ )المطلب الأول(حق المستأجر التمویلي في طلب الفسخ 

.)يالمطلب الثان(للشرط الفاسخ الصریح 

.132مرجع سابق، ص ، حوالف عبد الصمد-1
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المطلب الأول

تقیید حق المستأجر في طلب الفسخ

كونه یرتكز على عقد الإیجار فإنه یعتبر ،یعتبر الاعتماد الایجاري من عقود المدة

المدة التي اتفق علیها أطراف العقد، وهي النهایة الطبیعیة له بالمقارنة مع بانتهاءمنتهیا 

وكذا المطالبة بالتعویض في حین .1مدته بطریق الفسخانتهاءنهایة غیر طبیعیة قبل انتهائه

.2التي تقع على عاتقهبالالتزاماتحد المتعاقدین أما إذا أخلّ 

بسبب إخلال الشركة الممولة بتنفیذ الاعتماد الایجاريیحق للمستفید طلب فسخ عقد 

، وقد یطالب المستفید بالفسخ إعمالا لشرط التقابل المدرج في العقد  3العقدیةالتزاماتها

.4حتهمصلل

قا للقواعد یوتجدر الإشارة إلى أن طلب الفسخ الأول یكون عن طریق القضاء تطب

، أما طلب الفسخ الثاني فلا یحتاج إلى اللجوء للقضاء إذ یتقرر الفسخ )الفرع الأول(العامة

.)الفرع الثاني(على إرادة المستأجر التمویلي المنفردةبناءا اتفاقا

الفرع الأول

حق المستأجر في طلب الفسخ القضائيتقیید

، إذا أخلت 5یستطیع المستفید طلب فسخ عقد الاعتماد الایجاري طبقا للقواعد العامة

.شركة الاعتماد الإیجاري بأحد إلتزاماتها

.252، مرجع سابق، ص بن زیوش مبروك-1

أحد المتعاقدین بالتزامه ود الملزمة للجانبین، إذا لم یوففي العق":من القانون المدني على أنه119تنص المادة -2

".الحال ذلكاقتضىجاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض إذا 

.464، مرجع سابق، ص ....، النظام القانونيهاني دویدار-3

أنها تلك الشروط التي یتفق :یقصد بشرط التقابل المدرج في العقد لمصلحة المستأجر التمویلي تحت طائلة البطلان-4

لإیجاري للعقارات بخلاف عقود علیها الطرفان ویتم إدراجها في العقد، وشرط التقابل واجب الإدراج في عقود الاعتماد ا

.الاعتماد الایجاري للمنقولات أین یعد إدراجها جوازیا

.من القانون المدني119المادة -5
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إلا أن أداءات شركة الاعتماد الایجاري تنحصر في حدود ضیقة لا تترك مجالا 

واسعا لإثارة مسؤولیتها بالرغم من المشكلات العدیدة التي قد تعرقل إنتفاع المستفید بالأصل 

فالشركة لا تلتزم بالصیانة ولا بضمان العیوب الخفیة، فهي لا تضمن إلا التعرض الصادر 

انوني الصادر عن الغیر دون التعرض المادي شریطة أن یرتكزها هذا منها أو التعرض الق

التعرض على فعل صادر منها وتظل عملیة التسلیم والتسلم منحصرة بین البائع أو المقاول 

.والمستفید

غیر أنه یمكن في مثل هذه الأحوال إثارة مسؤولیة المستفید بصفة وكیلا عن الشركة 

مقاولا في حالة بناء العقار  غیر أن شركة التأجیر التمویلي لا الممولة في التسلم أو بوصفة

یتكون مسؤولة إلا عن إمتناءها عن إبرام عقد البیع أو تنفیذه، وذلك بالرغم من أن عقد 

التأجیر التمویلي لا یرتب علاقاتها إلتزاما صریحا بإبرام عقد البیع وتنفیذه، ومع ذلك یفرض 

الأصل المؤجر إلى المستفید، ولا یحول التنظیم الاتفاقي للكیفیة علیها العقد إلتزاما بتسلیم 

التي یتحقق بها التسلیم من الوجهة المادیة والمسؤولیة الناشئة عنها دون ثبوت ذلك الإلتزام 

.1في ذمة شركة التأجیر التمویلي

العقار من الناحیة المادیة یمكن أن یحصر حل غیر أن تنظیم عملیة التنظیم 

الناشئة عن التسلم في العلاقة بین المستفید والبائع أو المقاول، وتبقى شركة المشاكل 

الاعتماد الایجاري بعیدة عن أي مسؤولیة قد تنار فطبقا للقواعد العامة، إذا كان عدم تنفیذ 

الإلتزام لا یرجع إلى خطأ أو إخلال من قبل المدین به فإنه لا یلتزم بالتعویض حتى وإن 

.2قدأدى إلى فسخ الع

وعلیه فإنه لا  یمكن إثارة مسؤولیة شركة الاعتماد الایجار في حالة إخلال البائع 

بالتزامه بتسلیم العقار حتى وإن ترتب على ذلك فسخ عقد الاعتماد الایجاري، كذلك تستبعد 

.126، مرجع سابق، ص شیخالن بهشام -1

.من القانون المدني127المادة -2
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إثارة مسؤولیة المدین، إذ ما كان خطأ مستغرق من قبل خطأ الدائن، كما أن وجود مشاكل 

عقار من البائع أو المقاول قد یفتح المجال أمام شركة الاعتماد الایجاري لإثارة في تسلیم ال

مسؤولیة المستفید لخطإه في تنفیذ الوكالة الممنوحة له من طرف الشركة، وسواء كانت 

الوكالة أصلیة أو تبعیة أو إداریة، وبالتالي تبقى شركة الاعتماد الایجاري بعیدة عن أي 

.1عویضمسؤولیة تلزمها بالت

أما فیما یتعلق بمسؤولیة شركة الاعتماد الایجاري بنقل ملكیة الأصل عند نهایة مدة 

العقد في حالة إعمال المستفید لحقه في الشراء لتنفیذ الوعد المنفرد بالبیع، نقول أنه من 

ت نالناحیة العملیة یصعب تصور إمتناع الشركة عن تنفیذ هذا الاتزام، لأن ملكیة الأصل كا

بالنسبة للشركة تلعب دور الضمان ضد المخاطر إعسار المستفید وإمتناعه عن الوفاء 

ا دامت الملكیة قد أدت هذا الدور ولا بالأعباء المالیة الناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري، فم

مستفید قد أوفى بإلتزاماته على أكمل وجه، فلا یقید شركة الاعتماد الایجاري الاستبقاء على 

2الأصلملكیة

الفرع الثاني

المستأجر في طلب الفسخ الاتفاقيتقیید حق

الایجاري بأحد إلتزاماتها یجیز للمستفیذ اللجوء إلى إذا كان إخلال شركة الاعتماد

القضاء من أجل فسخ عقد الاعتماد الایجاري، فإن القانون قد منح للمستفید حقا یخوله فسخ 

لعقد إتفاقا بناء على إرداة المستفید دون الحاجة إلى عقد الاعتماد الایجاري، فیتم فسخ ا

.مطالبة قضائیة

.127، ص السابقمرجع ال، بن الشیخهشام -1

.127، ص نفسهمرجع ال -2
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وفي هذا الصدد یفرض المشرع الفرنسي على عقد الاعتماد الایجاري العقاري ضرورة 

وترك 1لمصلحة المستفید تحت طائلة بطلان العقد"شرط التقایل"إدراج ما یصطلح علیه 

.شروط إعمال هذا الحق لما ینفق علیه الطرفان في العقد

الفرنسي والتي أضافتها 66/455ثانیا من القانون رقم -حیث إستبعدت المادة الأولى

53/960تطبیق المادة الثالثة من اللائحة 1967سبتمبر 28بتاریخ 76/837اللائحة رقم 

.2لثالثة على عقود الاعتماد الایجاريفي فقرتها الثانیة وا1953سبتمبر 30بتاریخ 

إضافة إلى ذلك أنه عند فسخ عقد التأجیر التمویلي فإن إدراج شرط التقایل بإرادة 

المستفید أم جوازي في مجال التأجیر التمویلي للمنقولات، على خلاف الحال في مجال 

.3التأجیر التمویلي العقاري حیث جعل المشرع الفرنسي الأمر وجوبیا

تم نعرض بعد ذلك ل في التأجیر التمویلي للمنقولات ،ه نعرض أولا لشرط التقابوعلی

.ل في عقد التأجیر التمویلي العقاريللشرط في التقاب

.ل في عقد التأجیر التمویلي للمنقولاتالتقابشرط : أولا

حق لا یفرط القانون التزاما على عاتق شركة التأجیر التمویلي بتحویل المستفید

إعتبار عقد التأجیر التمویلي مفسوخا بمحض إرادته المنفردة ومع ذلك كثیرا ما تتضمن عقود 

.التأجیر التمویلي للمنقولا  تمثل هذا الشرط

ویلاحظ أن العقد یحدد بعض الشروط الإعمال الحق المتقدم من شأنها حمل المستفید 

على العزوف عن إعماله في أغل الأحوال، فمن جانب أو لیقضي العقد بعدم جواز إعمال 

هذا الحق قبل مضي مدة محددة على تنفیذ العقد، عادة ما لا تقل سنتین في مجال التأجیر 

نقلا عن بن شیخ هشام ص 28/09/1967المضافة بموجب لائحة 1966جویلیة 2ثانیا من قانون / الأولىالمادة -1

128

.128، ص سابق، مرجع بن الشیخهشام -2

.468، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-3
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تزید هذه على ذلك عند ورود العقد على أموال خاصة، والمثال على المعدات الإنتاجیة بینما

ذلك الطائرات التي قد تمتد مدة العقد في شأنها إلى عشر سنوات، فلا یتقرر للمستفید إعمال 

.1شرط التقایل قبل مضي سبع سنوات

ومن جانب آخر یفرض العقد على المستفید إخطار شركة التأجیر التمویلي بنیته في 

ل شرط التقایل خلال المواعید المنصوص علیها في العقد، ولا ینتج شرط التقایل أثره ما إعما

.2لم تراع تلك المواعید

.ل في عقد التأجیر التمویلي العقاريشرط التقاب:ثانیا

)شرط التقایل(وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق في طلب فسخ العقد بإرادة منفردة 

الاعتماد الایجاري العقاري بخلاف عقد للمنقولات، أین یعد إدراجه واجب لإدراج في عقود 

.أمرا جوازیا

ویكتفي المشتري الفرنسي بوجوب السماح للمستفید بطلب فسخ عقد الاعتماد الایجري 

العقاري، ویترك للأطراف الاتفاق على شروط إعماله، وما یجري علیه العمل في هذا الشأن 

واز إعمال هذا الشرط من قبل المستفید لا تقل غالبا عن عشر هو إشتراط مدة طویلة قبل ج

سنوات، ویجب على المستفید تعویض شركة الاعتماد الایجاري في الفسخ، ویتم تحدید قیمة 

الفسخ مجموع أقساط المتبقیة من الأجرة، أي تسدید كل ما تبقى ذمة المستفید لغیاب الثمن 

.3ي نهایة العقدالفعل المقابل لتملك المستفید للعقار ف

غیر أنه رفضت المحكمة النقض الفرنسیة أول الأمر إبطال عقد التأجیر التمویلي 

لما تضمنه العقد من إلزام المستفید بدفع 1977ثانیا من قانون -إستنادا إل المادة الأولى

جمیع أقساط الأجرة المتبقیة على سبیل التعویض، وأسست المحكمة العلیا حكمها على أن 

.468، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-1

.468المرجع نفسه، ص -2

.128سابق، ص ، مرجع بن الشیخهشام -3
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م المستفید بدفع ذلك التعویض لا یغطي إلى إعتبار  شركة التأجیر التمویلي قد جمعت إلزا

في آن بین الفسخ والتنفیذ العیني، ذلك أن الوفاء بمجموع أقساط الأجرة المتبقیة لا یكون 

بوصفها أجرة وإنما بصفها تعویضا عن الفسخ، ولقد إنتقدت جانب من الفئة حكم محكمة 

لفقه إلى ما یختص به التأجیر التمویلي العقاري بالنظر إلى القیمة النقض ویسیر هذا ا

السوقیة العالیة للعقار عند استرداد الشركة له وما یترتب علیه من ضمان إهلاك رأسمال 

.1ة بالتصرف في العقار بالبیع أو التأخیركالشر 

ببطلان وقد أدى هذا الانتقاد إلى عدول محكمة النقض الفرنسیة عن موقفها، فقضت 

عقد الاعتماد الایجاري الذي یفرض عل المستفید دفع قیمة مجموع أقساط الأجرة عل سبیل 

التعویض في حالة إعماله لحقه في فسخ العقد على أساس أن شركة الاعتماد الایجاري لم 

تهدف من وراء تضمین هذا الشرط في حقیقة الأمر إلا لحمل المستفید لتنفیذ إلتزاماته المالیة 

اشئة عن عقد الاعتماد الایجاري بالرغم من زواله بالفسخ، وهذا الحكم یحمي المستفید من الن

تعسف شركة الاعتماد الایجاري في الجمع بین ضمان هلاك كامل رأسمالها، وكذا الاستئثار 

.2بالقیمة السوقیة للعقار المسترد إثر الفسخ

المطلب الثاني

الطابع الانفرادي للشرط الفاسخ الصریح

إذا ما ،المستأجرمنعلى طلب  ایتم الفسخ في عقد الاعتماد الإیجاري إما بناء

شركة من على طلب  اأخلت الشركة الممولة بالتزاماتها العقدیة وهو ما یكون نادرا، أو بناء

الأخیرةالاعتماد الإیجاري بوصفها مؤجرا، إكمالا للشرط الفاسخ الصریح، الذي تحرص هذه 

ا امتنع المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة في مواعیدها المحددة،إذ عقد،ال على إدراجه في

.476، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-1

.129، مرجع لسابق، ص هشام بن الشیخ-2
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ذلك طبقا لنص المادة و شروط ، )03(فر ثلاثة احیث یجب لقیام الحق في الفسخ تو 

:التي تتمثل فیما یليمن القانون المدني و 119/1

.أن یكون العقد ملزما للجانبین-

.بالتزاماتهأن یكون أحد المتعاقدین قد أخلّ -

.التزامهألا یكون طالب الفسخ مقصرا في تنفیذ -

حالات یتضح أن المتعلق بالاعتماد الایجاري، 09–96وبتفحص أحكام الأمر رقم 

كما ،)الأولالفرع (التمویلي قلیلة مقارنة بالمستأجرالشرط الفاسخ بخطأ من المؤجر

.)الفرع الثاني(جرستأمن المساع حالات الشرط الفاسخ بخطأاتیتضح 

الفرع الأول

التقلیل من حالات الشرط الفاسخ بخطأ من المؤجر

الذي یتعلق بالاعتماد 09-96من الأمر رقم  20و 13یتضح من نصي المادتین 

نه یحق لطرفي العقد طلب فسخه، إذا ما أخل الطرف الآخر أي الذكر، تسالف،الایجاري

من التقنین 119/1التعاقدیة، تطبیقا للقواعد العامة الواردة في نص المادة التزاماتهبتنفیذ 

:المدني الجزائري التي تنص على أنه

في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد "

التین إذا الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الح

."إقتضى الحال ذاك

إلا أن الواقع العملي للإعتماد الایجاري ینفي حق المستأجر في طلب فسخ  العقد 

، نظرا لصعوبة إثارة مسؤولیتها وإثباتها، لالتزاماتهاب عدم تنفیذ شركة الاعتماد الایجاري ببس

ة أخرى، وهو ما من جهة، وعمل هذه الأخیرة على التضییق من حال إثارة مسؤولیتها من جه

المفروضة على شركات الاعتماد الایجاري الالتزاماتیظهر من خلال تحمیل المستأجر لكل 
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، وبالتالي التوسیع من حالات فسخ العقد بطلب منها كلما أخل اتفاقاأصلا والمعفاة منها 

.1المستأجر بهذه الالتزامات

ا الأخیر وكیلا للمؤجر بهذا فالتسلیم یتم مباشرة بین المورد والمستأجر، باعتبار هذ

الخصوص، وكل خطأ في التسلیم لا یمكن إلا أن یتحمله المستأجر بصفته كوكیل أخطأ في 

أما إذا لم یتم تنفیذ التسلیم أو نفذ بشكل سیئ من قبل المورد، هنا أیضا یمكن .2تنفیذ وكالته

ة المستأجر كوكیل في اختیار الأصل ومورده، لذلك لا یمكن إثارة مسؤولیة یإثارة مسؤول

عن إبرام عقد البیع نتیجة امتناعهابالتسلیم، سوى في حالة بالالتزامالمؤجر بسبب إخلالها 

البائع عن التسلیم رغم إبرامه امتناععدم قیام البائع بتسلیم الأصل إلى المستأجر، أو عن 

.3الشركةلسبب لا یرجع إلى 

بنقل الملكیة إلى المستأجر في التزامهاكما لا یمكن إثارة مسؤولیة الشركة عن 

الفرض الذي یتعلق ذلك على تنفیذ الوعد المنفرد بالبیع، نظرا لصعوبة تصوره من الناحیة 

الواقعیة، سواء بالنسبة للشركة بما أنها تحتفظ بملكیة الأصل فقط ضد مخاطر إعسار 

لتالي یكون البیع من نهایة الإیجار من صالحها، بما أن المستأجر قد قام المستأجر ، وبا

على أكمل وجه، أو بالنسبة للمستأجر الذي یفضل كذلك طلب تنفیذ الوعد بالبیع بالتزاماته

تنفیذا عینیا عوض المطالبة بفسخ العقد، نظرا لما یكون قد صرفه في سبیل الانتفاع بالأصل 

.4ارالمؤجر طوال مدة الإیج

الكبرى التي تنص علیها القواعد الإصلاحاتأما فیما یخص صیانة الشيء، فإن 

العامة عادة ما یتحملها المؤجر، لكن في عقود التأجیر التمویلي دائما ما یعفى المؤجر نفسه 

من كل إلتزام یتعلق بالصیانة ویعمل على تحمیل المستأجر بها وفي الخیر كما رأینا سابقا 

.130، مرجع سابق، ص "إختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-1

2-Bey El Moukhtar, De la symbiotique dans les leasing et le crédit-bail mobiler, p 13.

.130، مرجع سابق، ص "إختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري"، أیت ساحد كهینة-3

.467-466، مرجع سابق، ص ص ي محمد دویدارنها-4
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ي المؤجر نفسه أیضا من كل التزام بالضمان، محولا حقوقه بهذا الشأن لدى دائما ما یعف

المورد للمستأجر وبالتالي لا یمكن إثارة مسؤولیة المؤجر التمویلي على هذا الأساس 

.1وبالأخرى طلب فسخ العقد من قبل المستأجر التمویلي

المؤجر وكل ما یستطیع المستأجر فعله بهذا الخصوص هو الاستناد إلى رقص 

التمویلي التعاقد على البیع بعد قبوله طل التأجیر الذي تقدم به المستأجر ورفضه إبرام عقد 

التأجیر التمویلي بالنتیجة وغالبا ما یتجسد هذا الرفض في الامتناع عن إرسال وصل الطلبیة 

د عن بإسمه ولحسابه إلا أن إبرام عقد البیع في حد ذاته لیس إلتزاما یتحمله المؤجر یتول

إتفاق التأجیر التمویلي، بل فقط یمنع عدم إبرام البیع وتسلم الشيء من البائع الذي لا یخضع 

إلا إذا كان مرتبطا بعقد بیع تام ونهائي، وبالتالي یكون المؤجر بذلك قد أخل بالتزامه 

ؤولیته بالتسلیم المتولد عن إتفاق التأجیر التمویلي المعتبر إیجارا، وهكذا فقط یمكن إثارة مس

هكذا فإن المؤجر لیس ملزما سوى بجعل المستأجر یستمتع بالشيء وما .2على هذا الأساس

دام هذا الخیر یدخل في علاقة مباشرة مع المورد لتوفیر هذا الاستمتاع فن تنفیذ هذه العلاقة 

وإعمالها هي أمور یتحملها المستأجر، لكن المؤجر هو من یجب علیه أن یخلق نتیجة هذا 

یم والتي هي عقد البیع مع المورد فهذا هو الإلتزام الحقیقي الوحید الذي یمكن أن یشكل التسل

.3أساسا لإثارة مسؤولیة المؤجر عن عدم تنفیذه له

الثانيالفرع 

جرستأحالات الشرط الفاسخ بخطأ من الماتساع

شركات الاعتماد الایجاري في فرنسا العقد مفسوخا في حالة إخلال المستأجر اعتبرت

وبناءا على ذلك یكون لشركة الاعتماد ،الملقاة على عاتقهالالتزاماتالتمویلي بتنفیذ 

1- CERMIEUX-Israel, leasing et crédit- bail moblier, op.cit, p 53.

على الصفحات مقال منشور،"والنظریة في عقد التأجیر التمویليالتوازن العقدي بین الواقع"، ریاض فخري-2

15/12/2010، تاریخ التحمیل www.droitmarocana.blogspot.com:الانترنت على موقع التالي

  2019أوت  10تم الاطلاع علیه بتاریخ .على الساعة الثانیة زوالا

  .15-14 ص نفسه، صمرجع ال -3
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المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة في امتنعالإیجاري إعمال الشرط الفاسخ الصریح إذا 

التي التزاماتهذا الحق إلى إخلال المستأجر التمویلي بأي من ویمتد ه،مواعیدها المحددة

.تنشأ عن عقد الإعتماد الإیجاري

:حالات أین یمكن للمؤجر التمویلي طلب فسخ عقد الاعتماد الإیجاري وهي كوهنا

.عدم دفع المستأجر أقساط الإیجار المتفق علیها: أولا

ى عاتق المستأجر ویجب علیه أدائها إن دفع الأجرة من أهم الإلتزامات التي تقع عل

في مواعیدها المستحقة، فإذا أخل بإلتزاماته یمكن للمؤجر التمویلي إیقاع الجزاء القانوني 

09-96من الأمر رقم 20بحقه أي فسخ عقد التأجیر التمویلي وبالعودة إلى نص المادة 

ن أن تخلف المستأجر المتعلق بالاعتماد الإیجاري التي من خلالها ینص المشرع صراحة ع

عن دفع قسط واحد من الإیجار یعتبر فسخا تعسفیا، مما یمنح الحق للمؤجر بأن یضع حدا 

لإنتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، حیث یتم استرجاعه بالتراضي أو عن طریق أمر على 

ذیل عریضة صادرة عن رئیس لمحكمة إقامة المؤجر التمویلي، مما یمنحه الحق بعد ذلك 

لتصرف بالأصل بكل حریة سواء بالبیع أو رهن الحیازة أو أي وسیلة قانونیة أخرى لنقل في ا

الملكیة، كما لا یجوز للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري قصد مواصلة الإیجار 

.1إلا من خلال موافقة صریحة من المؤجر على ذلك

یمكن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الإیجاري وبعد إشعار :"أنهنصت على 09-96رقم من الأمر 20المادة -1

یوما أن یضع حدا لحق المستأجر الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه أو عن طریق 15مسبق أو إعذار لمدة 

مجرد أمر غیر قابل للاستئناف 

وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من یصدر بدیل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر، 

  "لهذا العقد....الایجار،
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دون حاجة إلى إعذار أو إن فسخ العقد في هذه الحالة یتم من قبل المؤجر نفسه، 

من 120اللجوء إلى القضاء، وهذا یتفق مع القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

.1القانون المدني الجزائري

أما في القانون المصري فإنه لا یعتبر العقد مفسوخا إلا إذا مضى المستفید في 

التمویلي المدة التي یتعین إخلاله بهذا الإلتزام بالرغم من الاعذار، تحدد عقود التأجیر

خلالها على المستفید الوفاء بالجرة بعد إعذاره وإلا إنفسخ العقد، وتتفاوت العقود في تحدید 

.2أیام)08(هذه المدة ولكنها لا تقل كما یتبین من العمل عن ثمانیة 

.لمستأجر التمویلي أو إعلان إعسارهشهر إفلاس ا:ثانیا

قائمة على الاعتبار الشخصي، حیث لا یوافق المؤجر على عقود الاعتماد الایجاري 

إبرام العقد إلى بتقدیم المستأجر ما یجعله محلا للثقة وجدیرا بالتمویل، لذلك من الطبیعي أن 

یتأثر عقد الاعتماد الإیجاري بدوام إحتفاظ المستأجر بالمقومات التي بنى علیها المؤجر ثقته 

.3ط إبتداء وإنتهاء بالنسبة للمؤجرفیه عند إبرام العقد، والثقة شر 

على حق المؤجر 09-96من الأمر رقم  22و 13وقد نص المشرع في المادتین 

في طلب فسخ العقد، إما عن طریق بند یدرج في العقد یقضي بفسخه في حالة شهر إفلاس 

.4المستأجر أو إعساره

یكون نهائیا، أي أو باللجوء إلى القضاء لإستصدار حكم بذلك ویشترط في الحكم أن

وإنهیار هذا )المستأجر(مستنفذا لكل طرق الطعن فیه حتى لا یتأثر نشاط المشروع المستفید 

یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا لحكم القانون عند عدم :"أنهعلى من القانون المدني 120تنص المادة -1

.قضائيالوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم 

".وهذا الشرط لا یعفي من الاعذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین

.482، النظام القانوني لعقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص دویدارمحمد هاني -2

.399، مرجع سابق، ص نجوى إبراهیم البدالي-3

Natixisیمارسه بنك من عقد الاعتماد الایجاري كما 08المادة -4 algerie



مظاھر اختلال التوازن العقدي عند انقضاء العقد بالفسخالفصل الثاني

-66-

النشاط وخاصة أن المعاملات التجاریة تتأثر بسمعة التاجر في السوق، وقد یتم إلغاء هذا 

.1نهائیاالحكم إذا كانت طرق الطعن ما زالت مفتوحة أمام المستأجر لذا یجب یكون الحكم 

فإن الحكم بشهر الإفلاس هو من الأحكام المشمولة 227فحسب ما جاء في المادة 

.2بالنفاذ المعجّل، أي أن هذا الحكم ینفذ من یوم صدوره رغم المعارضة والاستئناف

  .امعنوی اتصفیة المستأجر التمویلي إذا كان شخص:ثالثا

ماله من حقوق وما علیه من یترتب عن إنقضاء الشخص الاعتباري تصفیته، لمعرفة

766/1دیون، تعتبر التصفیة أثر مترتب بقوة القانون على إنقضاء الشركة، حسب المادة 

تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت ":من التقنین التجاري الجزائري التي تنص على أنه

حالة شركة في (حلها مهما كان السبب، ویتبع عنوان او إسم الشركة بالبیان التالي

.3)"تصفیة

والأصل أن التصفیة تتم كما تم الاتفاق علیه في عقد تأسیس الشركة، وفي حالة عدم 

وما بعدها في القانون 765الاتفاق على ذلك تطبق القواعد المنصوص علیها في المواد 

782وما بعدها في القانون المدني، ویتم تعیین المصفي طبقا للمادة 443التجاري، والمواد 

القانون التجاري، ویتولى المصفي القیام بجمیع الأعمال اللازمة لتصفیة الشركة من من 

.4تحصیل الحقوق وسداد الدیون لإستخراج الصافي من أموالها لقسمته على الشركاء

تحتفظ الشركة شخصیتها المعنویة إلى أن یتحدّد الصافي من أموالها وهذا بعد 

على إحتفاضها بشخصیتها القانونیة استمرار تحصیل حقوقها وتسدید دیونها، ویترتب

المصفي في تنفیذ العقود التي یلزم استمرارها لتصفیة أعمالها، ومنها عقد الاعتماد الإیجاري، 

.136مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد، -1

تكون جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب ":على أنهمن القانون التجاري الجزائري227تنص المادة -2

.الصلحمعجلة التنفیذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك بإنشاء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على

.127، ص مرجع سابق،اختلال التوازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري ،أیت ساحد كهینة،-3

.141مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد، -4
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ولما كان هذا الخیر من العقود التي تبنى على الاعتبار الشخصي، فإن وجود المصفي قد 

من الأمر رقم 13، كذلك أوجبت المادة 1یتعارض مع هذا الاعتبار بالنسبة للمؤجر التمویلي

المتعلق بالاعتماد الإیجاري أن یضمن طرفي عقد الاعتماد الایجاري شرطا خاصا 96-09

.2ذا كان الآخر شخصا معنویا في حالة التصفیةإیخول لأحدهما طلب فسخ العقد 

لم ومع ذلك لا یرتب الشرط الفاسخ الصریح أثره في حالة شهر إفلاس المستفید ما 

صار للسندیك أو مدیر 67یعد مدیر أعماله الفسخ، وذلك لأنه منذ صدور القانون رقم 

أمواله حق المطالبة بالمضي في تنفیذ العقود التي كان تنفیذها جاریا وقت صدور الحكم 

.3بالإفلاس، على أن تتولى جماعة الدائنین الوفاء بالإلتزامات التي تشغل ذمة المفلس

ول سلوك السندیك في شأن ترتیب الشرط الفاسخ الصریح لآثاره أو لقد ثار الخلاف ح

ذهبت بعض المحاكم الفرنسیة إلى تفسیر سكوت السندیك، إقرارا منه المضي ، حیث إبطاله

في تنفیذ عقد الاعتماد، بینما یرى الفقه أن ذلك یعني السماح للشركة بالتمسك بالشرط 

.4الفاسخ الوارد في العقد

ر على محكمة النقض الفرنسیة، أخذت على حكم محكمة الاستئناف ولما عرض الأم

المطعون ضده، تعلیق المضي في تنفیذ العقد على إعلان صریح وخاص لإدارة السندیك في 

.131، مرجع سابق، ص عیسى بخیت-1

"، على أنه09-96مر رقم من الأ13من المادة )02(تنص الفقرة الثانیة -2 القاهرة أو حالة تسویة ماعدا القوة :

قضائیة أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي، 

وبصفة عامة ، ما عدا حالة عدم قدرة حقیقیة للمستأجر على الوفاء، شخصا طبیعیا كان أو معنویا ، فإنه 

..."غیر القابلة للإلغاءیترتب عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري خلال الفترة

3- GAVALDA CHRISTIAN et CREMIEUX- ISRAEL, op.cit, p 24.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في "الاعتماد الایجاري للأصول الغیر المنقولة، دراسة مقارنة"، أیت ساحد كهینة-4

 .114ص ، 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق، 
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من 37ترتیب هذا الأثر، إذ أضافت بذلك محكمة الاستئناف شرطا لأعمال نص المادة 

.1في تنفیذ العقد1967قانون 

السندیك المضي في تنفیذ العقد، تعتبر جماعة الدائنین خلفا للمستفید، في حالة إقرار 

تلتزم بالوفاء بأقساط الإیجار المستقبلة، دون أن تلتزم بتلك التي استحقت بعد صدور الحكم 

.2بالإفلاس، إلا أن الأشكال قد ثار بالنسبة لأقساط المستحقة قبل صدور هذا الحكم

نسیة نجدها قد تبنت الرأي القائل بوجوب إعمال مبدأ بالرجوع إلى محكمة النقض الفر 

المساواة بین الدائنین في مواد الإفلاس، وإلزام مؤسسة الاعتماد بالمشاركة في التفلیسة 

بوصفها دائن عادیا بأقساط الجرة، التي حلت قبل صدور الحكم بالإفلاس، وذلك ترجیحا من 

لى مصالح مؤسسة الاعتماد، وهو المنهج القضاء الفرنسي مصالح جماعة دائني المستفید ع

.3الذي یتبعه بوجه عام في مواد الإفلاس من ترجیح مصالح تلك الجماعة

.وفاة المستأجر التمویلي أو الشریك المتضامن في الشركة :رابعا

التأجیر التمویلي بوفاة المستأجر أو الشریك المتضامن في شركة ینفسخ عقد

، وعلة ذلك أن 4الأشخاص المستأجرة، وهذا یمثل خروجًا عل مبدأ إنتقال العقد إلى الورثة

الإیجار التمویلي ینعقد بالنظر للإعتبار الشخصي للمستأجر ومن ثم یكون من المنطقي أن 

.5خصي في إنعقاد العقدینتهي العقد الذي روعي إعتباره الش

1- GAVALDA et ISRAEL CREMIEUX, op.cit, p 24.

.115، مرجع سابق، ص "الاعتماد الایجاري للأصول الغیر المنقولة، دراسة مقارنة"، أیت ساحد كهینة-2

.492، مرجع سابق، ص ...، النظام القانونيهاني دویدار-3

أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم غیر:"أنهمن القانون المدني الجزائري على02مكرر 469تنص المادة -4

یوجد إتفاق على خلاف ذلك، یستمر العقد إلى إنتهاء مدته وفي هذه الحالة، یجوز للورثة الذین كانوا یعیشون 

أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكالیفه باهضة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإیجار )06(عادة معه منذ 

.یزید عن حاجتهم

أشهر من یوم وفاة المستأجر ویجب إخطار المؤجر بموجب محرر )6(حق إنهاء الإیجار خلال یجب ممارسة

"..غیر قضائي یتضمن إشعار لمدة شهرین

.131، مرجع سابق، ص بخیت عیسى-5
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1أما بالنسبة للشخص المعنوي المتمثل في شركة أشخاص وخاصة شركة التضامن

فإن العقد كذلك ینقضي بإنقضاء الشخصیة المعنویة للشركة كونه بمثابة موت بالنسبة 

للشخص الطبیعي، إذ لم یعد هناك مجال لإستمرار بقاء الشخص المعنوي، الذي یستمد 

.2شركة، ویتعذر على الشركة استیفاء حقوقها والوفاء بدیونهاوجده من عقد ال

المبحث الثاني

الأضرار الملحقة بالمستأجر التمویلي نتیجة فسخ العقد

المدة المتفق علیها بانتهاءإن عقد  الاعتماد الإیجاري ینتهي نهایة طبیعیة، وذلك 

المتمثلة إما في و خیارات ثلاثلمستأجر التمویلي أمام اوالمحددة في العقد، ویكون بذلك 

ینتهي نهایة غیر  العقد رده للمؤجر التمویلي، كما أن أو جدید لعقدشراء الأصل المؤجر أو ت

استردادعن طریق الفسخ، حیث یترتب من حالة فسخ العقد ،طبیعیة وذلك قبل تمام تنفیذه

المستأجرالتزامومقابل زوال ، )المطلب الأول(شركة الاعتماد الإیجاري للأصل المؤجر 

على تعویض عن جمیع الشركة تتحصل ، بعدأجلها بدفع بدلات الإیجار التي لم تحل 

إلى خطأ الفسخ راجع ، إذا كان ذلك وذلك بسبب فسخ العقد،تي تلحق بهاالأضرار ال

).المطلب الثاني(جزائيالشرط الالمستأجر، وذلك بموجب 

المطلب الأول

شركة الاعتماد الإیجاري للأصل المؤجراستردادحالة 

یعد عقد الاعتماد الإیجاري عقد إیجار من الناحیة القانونیة، وبالتالي تترتب علیه 

من التقنین 122ثار الفسخ المعروفة في القواعد العامة، والمنصوص علیها في المادة آ

20مادة ال نصسبالمدني الجزائري، كما أنه یترتب على فسخ عقد الاعتماد الایجاري ح

استرداد شركة الاعتماد الایجاري للأصل ،13/3ونص المادة 09-96من  الأمر رقم 

.من القانون التجاري563المادة  إلى 551من المادة في المواد نص المشرع الجزائري على أحكام شركة التضامن -1

.115، مرجع سابق، ص "الاعتماد الایجاري للأصول الغیر المنقولة، دراسة مقارنة"، أیت ساحد كهینة-2
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، كما )الفرع الثاني(بكیفیة معینةالأصل المؤجرهذا استرداد ویتم، )الفرع الأول(المؤجر 

عطي أهمیة كبیرة للقیمة تٌ فإنهاللأصول المؤجرة،  ةلبقاء الشركة المؤجرة مالك انه نظر أ

في التصرف في مساهمتها، إضافة إلى ذلك )الفرع الثالث(السوقیة للأصل وقت الاسترداد 

.)الفرع الرابع(الأصل المسترجع 

الأولالفرع 

استرداد شركة الاعتماد الایجاري للأصل المؤجر

للأصل المؤجر، یقتضي فسخ عقد الاعتماد إن استرداد شركة الاعتماد الایجاري

الایجاري إرجاع الأصل المؤجر من المستأجر إلى الشركة المؤجرة مقابل أقساط الأجرة 

وذلك نظرا لبقاء الشركة المؤجرة 09-96من الأمر رقم  20و  13المدفوعة، طبقا لمادتین 

.1مالكا للأصول المؤجرة

التمویلي واسترداد الشركة للأصل المملوك لها هو كما أنه إذا كان فسخ عقد التأجیر 

سبیلها إلى التنفیذ على الضمان، فإن المر مرده إلى ما كان للأصل من قیمة سوقیة وقت 

الاسترداد غیر أن الاستثمار بالقیمة السوقیة للأصل یفترض لكي یكون مؤثرا أن تتمكن 

.2یرشركة التأجیر التمویلي من التصرف فیه بالبیع أو التأج

بالإضافة إلى ذلك على أیة تشهد عملیات التأجیر التمویلي للمنقولات تدخل بائع 

المنقول في تمكین الشركة الممولة من تسویقه على أثر استردادها من المستفید في أعقاب 

.3فسخ عقد التأجیر التمویلي

ال یمكن المؤجر طو ":التي تنص على أنه09-96مر رقم من الأ20وإضافة المادة 

أو إعذار لمدة خمسة عشر یوما كاملة أن /ویعد إشعار مسبق والإیجارمدة عقد الاعتماد 

  .136ص  مرجع سابق،اختلال توازن الاتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،أیت ساحد كهینة-1

.494، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-2

.495-494مرجع نفسه، ص ص  ال  -3
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یضع حد لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طریق 

مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بدیل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة 

...."ع المستأجر قسطا واحدا من الایجارالمؤجر وذلك في حالة عدم دف

للأصل لإسترداد المؤجرلمن خلال هذه المادة یتضح أنها وضعت شرطین إثنین 

.1المؤجر بالطریق الرضائي أو القضائي، كما رتبت آثار على ذلك بالنسبة لطرفي العقد

أقساط فبالنسبة للشرطین، یتمثل الأول في إمتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من 

الإیجار ویعتبر شرط موضوعي، أما الشرط الثاني فهو شرط شكلي والذي یتمثل في إقامة 

أو إعذار /الحجة على المستأجر المتخلف عن الوفاء ببذل الإیجار بموجب إشعار مسبق و

.2یوما كاملة)15(لمدة خمسة عشر 

الثانيالفرع 

كیفیة استرداد الأصل المؤجر

برد الأصل المؤجر عن نهایة مدة الإیجار كاملة، ویكون یكون المستأجر ملتزما 

.3بحالة جیدة، وإلا اعتبر مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة

المتعلق بالاعتماد 09-96من الأمر رقم 20كما أقر المشرع الجزائري في المادة 

ضي الإیجاري، بحق إسترداد شركة الاعتماد الایجاري للأصل المؤجر، سواء كان ذلك بالترا

أو عن طریق القضاء، بمجرد أمر غیر قابل للإستئناف یصدر بدیل العریضة عن رئیس 

عن دفع ولو قسط واحد من أقساط محكمة مكان إقامة المؤجر، كلما توقف المستأجر 

.4یوما كاملة15الأجرة، ولكن بعد إشعار أو إعذار المستأجر بذبك لمدة 

.168، مرجع سابق، ص الدراجيخدروش-1

.168مرجع نفسه، ص ال -2

  .137ص  مرجع سابق،اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،،أیت ساحد كهینة-3

، للعمل القضائي والبنكي، الندوة الرابعة، "عقد الائتمان الایجاري للمنقول في القانون المغربي"، السلامعبدالوهابي -4

.391، ص 2004المعهد العالي للقضاء، ینایر، ،الندوات والأیام الدراسیةسلسلة
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الاعتماد الایجاري في استرداد الأصل كما أن المشرع الجزائري یمنح الحق لشركة 

حتى ولو كان ذلك في حالة إفلاس المستأجر أو في إطار التسویة القضائیة، كما یمنح 

الغیر من التنفیذ على هذا الأصل من طرف دائني هذا الأخیر، سواء كانوا عادیین أو 

.091-96من الأمر رقم 22ممتازین، طبقا لنص المادة 

الفرع الثالث

وقت الاستردادالمؤجر أهمیة القیمة السوقیة للأصل 

یترتب على فسخ عقد الاعتماد الایجاري استرداد الشركة المؤجرة للأصل المؤجر، 

باعتبارها مالكة لها، ولكن هذا لا یهم بقدر ما تهمه قیمته السوقیة عند الاسترداد بما أنها لا 

بالبیع أو إیجاره من جدید لصالح مستأجر ا تتصرف فیهـ أما تهدف إلى الاحتفاظ به، وإنمّ 

آخر، من أجل إهلاك كامل رأسمالها، الذي لم یتم إهلاكه من خلال أقساط الإیجار 

.2المدفوعة

كما أنه تختلف القیمة السوقیة للأصل المؤجر أثناء الفسخ بحسب طبیعة ذلك الأصل 

تظهر بالنسبة للشركة المؤجرة، فإذا كان الأمر متعلق بالمنقولات، فإن أهمیة قیمتها السوقیة 

الشرط الفاسخ الصریح الوارد في العقد مبكرا، أي بمرور وقت ضئیل على إستعملتما لك

إقتصادیا، ور وق طویل على ذلك سیؤدي إلى اضمحلالهالعمر الاقتصادي للمنقول، لأن مر 

ومن ثم نقص قیمته السوقیة بالمقارنة مع القیمة المتبقیة لتملك المستأجر للأصل، في حالة 

.3إعماله لخیار الشراء في نهایة مدة الإیجار

أیضا تكون القیمة السوقیة للأصل المؤجر بالغة الأهمیة، كلما تم فسخ عقد الاعتماد 

لإحتفاظ الأصل بقیمته، معناه أن أثناء استرداد الایجاري خلال فترة قصیرة من إبرام العقد 

.138-137، ص ص مرجع سابقاختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،،یت ساحد كهینةآ-1

.138-137مرجع نفسه، ص ص ال  -2

.138، ص نفسهمرجع ال -3
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الشركة المؤجرة لذلك الأصل، ترداد فرص إعادة بیعه أو إیجاره بقیمة مرتفعة من تلك التي 

.1یمكن أن یتم بها إعمال الفسخ بعد مرور مدة طویلة من إبرام العقد

بطیئا جدا المبانياضمحلالأما إذا كان الأمر یتعلق بالعقارات فإنه یكون معدل 

مقارنة بمعدل اضمحلال المنقولات في عقود الاعتماد الایجاري فضلا على الأرض تحافظ 

، وینتج في ذلك أن قیمة للاضمحلالعلى قیمتها ثابتة رغم مرور الزمن لعدم تعرضها 

الأصل السوقیة تبقى بالغة الأهمیة في أي مرحلة یكون فیها عقد الاعتماد الایجاري وحتى 

.2مدة العقدعند نهایة

بالإضافة إلى ذلك إذا كان فرض بناء العقار على أرض مهلوكة للمستفید یثیر

إشكالا، ذلك  أنه عند فسخ العقد یترتب علیه استرداد شركة الاعتماد الایجاري للمباني مع 

الشركة المدنیة العقاریة یترتب على لك للمستفید، وفي حالة فرض تأسیسبقاء الأرض م

رض، إذ غالبا ما تقوم شركة الاعتماد فزوال اللفسخ عقد الاعتماد الایجاري إنقضاء الشركة 

.3بالتنفیذ على العقار باعتبارها دائما مرتهنا له في علاقتها بالشركة العقاریة

ختلف عن حالة عتماد الایجاري عند استردادها للأصل المؤجر لا تأن شركة الاكما 

، المرهون بموجب الرهنالدائن المرتهن، الذي یكون متأثر بالقیمة الإقتصادیة للمال 

استئثار الشركة بویستوجبه علیها عند التنفیذ علیه، بعد رفض المدین تسدید الدین، وذلك 

ل، استردادها نتیجة فسخ العقد، باعتبارها مالكة لهذا الأصعندبتلك القیمة المؤجرة نهائیا 

.4ومحتفظة بذلك بملكیة طوال مدة عقد الاعتماد الایجاري

.45، ص 1994التمویلي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الإیجار حسام الدین عبد الغني الصغیر-1

.138-137، مرجع سابق، ص ص بن شیخ هشام-2

.139-138المرجع نفسه، ص ص -3

كلیة ، رسالة دكتوراه في القانون، "الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري"، وش مبروكیبن ز -4

.138، ص 2008قسینطینة، جامعة منتوري، الحقوق، 
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الفرع الرابع

تصرف شركة الاعتماد الایجاري في الأصل المسترجع

یترتب على فسخ عقد الاعتماد الایجاري استرداد الأصل المؤجر، ثم إعادة التصرف 

رهنه أو عن طریق فیه للغیر، ویكون ذلك سواء ببیعه أو إعادة تأجیره للمستأجر آخر، أو 

أیة وسیلة قانونیة تنقل الملكیة، غیر أن ذلك یمكن أن یشكل خطر لها، ویظهر ذلك في 

حالة عجزها أو صعوبة التصرف في الأصل بعد استرداده باعتبار أنها لا تقوم سوى بدور 

.1الوساطة المالیة بین البائع والمستأجر

بین شركة الاعتماد الایجاري إضافة إلى ذلك تكون معظم الاتفاقات المبرمة 

والمستأجر في مجال الاعتماد الایجاري للمنقولات، أما في مجال العقارات، فإنه نادرا ما 

.تكون لها تطبیقات في حالة شرائها من اجل تأجیرها في شكل إعتماد إیجاري

وتكون مساهمة البائع في التصرف في المنقول، طبقا لما یجري به العمل في فرنسا 

بالتعاون مع شركة الاعتماد الایجاري في البحث عن مشتري أو مستأجر للمنقول، وإما إما

.بالتعهد باسترداد المنقول لحسابه الخاص

:الوعد بالتعاون-1

یتعهد البائع المنقول تجاه الاعتماد الایجاري وضع خبراته وإمكاناته الفنیة والتجاریة 

.جر للمنقول بالشروط الملائمة لهاتحت تصرفها في سبیل البحث عن مشتر أو مستأ

كونها لا تتوافر على الخبرة اللازمة لذلك، على أن یبذل البائع في سبیل تنفیذ وعده 

بالتعاون عنایة الرجل المعتاد، مقابل أجل یتفق علیه مع الشركة المؤجرة یمكن أن یمثل نسبة 

.2من الربح الناتج عن البیع أو الإیجار المنقول عند التصرف فیه

.139، مرجع سابق، ص "يإختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإیجار "، یت ساحد كهینةآ-1

.140نفسه، ص مرجعال  -2
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:التعهد بالاسترداد-2

لا یمثل الوعد بالتعاون ضمانا مؤكدا لشركة التأجیر التمویلي بالتصرف في المنقول، 

خاصة في حالة رفض البائع تبعة عدم إبرام عقد البیع أو عقد الإیجار مع ما یكون قد بذله 

.1جهد ونفقا في سبیل البحث عن متعاقد مع الشركة الممولة

شركات التأجیر التمویلي إلى الحصول على تعهد البائع باسترداد غیر أن ذلك تمیل 

المنقول لحسابه الخاص إذا ما ثم فسخ عقد الاعتماد الایجاري إما على سبیل الاسترداد 

.2البات، أو على سبیل الإیجار

:التعهد بالاسترداد البات- أ

ى أثر فسخ عقد یكون تعهد بائع المنقول باتا إذا كان ملتزما باسترداد المنقول عل

التأجیر التمویلي على سبیل التملیك، وفي هذه الحالة تتخلص شركة التأجیر التمویلي نهائیا 

من مخاطر تسویق المنقول وفي هذه الحالة یتحدد الثمن الذي یتعهد البائع بدفعه إلى 

ا إلى الشركة بمقتضى معادلة مالیة تأخذ في الاعتبار ثمن التملك الذي دفعته الشركة ابتداءً 

.3البائع وما تم سداده من أقساط التأجیر إلى أن تقرر فسخ العقد

:التعهد بالاسترداد على سبیل الإیجار-  ب

لم تكتفي شركات الاعتماد الایجاري بحقها في فسخ العقد في حالة إخلال المستأجر 

باسترداد بإلتزاماته، وإنما تعمد في بعض الحالات إلى إبرام إتفاقات عادة مع بائع المنقول

المنقول على سبیل الإیجار ، إذا ما تم فسخ عقد الاعتماد الایجاري، فیتعهد البائل بالقیام 

.4بكل الالتزامات التي كانت على عاتق المستأجر أصلا لموجب عقد الاعتماد الایجاري

.503-502، مرجع سابق، ص ص هاني محمد دویدار-1

.141، ص بقمرجع سااختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،یت ساحد كهینةآ-2

.503، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-3

.143، ص مرجع سابقاختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،،أیت ساحد كهینة-4
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ویترتب على ذلك إلتزام البائع بالمضي في دفع أقساط التأجیر التمویلي ویقع على 

حترام الواجبات التي كان  یفرضها العقد على المستفید من حیث إستعمال المنقول عاتقه إ

.1وصیانته والتامین علیه وسائر الالتزامات الأخرى

المطلب الثاني

)الشرط الجزائي(التعویض حالة دفع المستأجر 

یتمثل الشرط الجزائي في إلزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة إلى نهایة المدة المحددة 

من الأمر رقم 13في العقد، حیث نص المشرع الجزائري على الشرط الجزائي في المادة 

إن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري خلال فترة غیر قابلة للإلغاء من قبل ":كما یلي96-09

نح الطرف الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد طرف من الأطراف، تم

....."في إطار بند خاص

التزاموعلیه فإن الشرط الجزائي هو اشتراط تعاقدي، بموجبه یضمن شخص تنفیذ 

2الالتزامفي شكل جزاء بتقدیم شيء معین في حالة عدم تنفیذ هذا التزامهأصلي عن طریق 

ومضمون )الفرع الأول(الاعتماد الایجاريالجزائي الوارد بعقد وعلیه نقوم بتحلیل الشرط

تعدیل الشرط الجزائي في عقود الاعتماد الایجاري، وأیضا )الفرع الثاني(الشرط الجزائي 

).ثالثالفرع ال(

الأولالفرع 

الشرط الجزائي

تعتبر أقساط الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الایجاري بالنسبة للمؤجر المصدر 

امش هالذي من خلاله یسترجع رأس المال الذي وضعه لتمویل المشروع المستأجر مع 

.508، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-1

2
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الربح، فاحتفاظه بملكیة الأصل المؤجر طیلة مدة العقد یعتبر ضمانا یتوفى بموجبه المؤجر 

ماته التعاقدیة خاصة في حالة إفلاس، وفي حالة ما إذا وقع امتناع المستأجر تنفیذ إلتزا

العكس فإنه یقوم باسترداد الأصل وهذا دون الحصول على باقي الأقساط، حیث قامت معظم 

شركات الاعتماد الایجاري بإلزام المستأجر من دفع التعویض عن طریق الشرط الجزائي في 

.1عقود الاعتماد الایجاري

د التعویض الاتفاقي في القواعد بما لحق الدائن من خسارة وما إضافة إلى ذلك یحد

من التقنین المدني الجزائري، أما في الاعتماد الایجاري، 182/1فاته من كسب طبقا للمادة 

فإنه یتم تحدیده على أساس أقساط الأجرة المستحقة المتبقیة حرصا من شركات الاعتماد 

ها والحصول على عوائده على نحو یسمح لها الایجاري على ضمان إهلاك كامل رأسمال

.092-96من الأمر رقم 13/1بتحقیق الربح، طبقا للمادة 

الفرع الثاني

جزائي في عقود الاعتماد الایجاريمضمون الشرط ال

مواجهة ما یثار من تتمثل الغایة من وراء إخراج الشرط الجزائي في العقد في 

، عن إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته العقد وما قد یرتبه فسخ العقد من قبل مسؤولیة ناتجة

أو في اتفاق الحق الطرف الآخر، وأن یكون الاتفاق على الشرط الجزائي في العقد ذاته 

.شرط أن یتم هذا الاتفاق اللاحق قبل الفسخ حتى لا یعتبر صلحا

ساسا في كیفیة تحدید وفي مجال عقود الاعتماد الایجاري خصوصیة تظهر أ

.)2(وكذا دور الشرط الجزائي في العقد)1(التعویض الاتفاقي في الفسخ 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع "شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري"، بن نوي صالح-1

.56، ص 2017، بن یوسف بن خدة، )1(مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر و عقود 

.145، ص مرجع سابقاختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،،أیت ساحد كهینة-2
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:كیفیة تحدید التعویض الاتفاقي-1

تتحدد قیمة التعویض الاتفاقي عقود الاعتماد الایجاري في الغالب یكون على أساس 

أقساط الأجرة المتبقیة والتي كان المستفید سیدفعها لو لا إنتهاء عقد الاعتماد الایجاري قبل 

إنقضاء مدته بالفسخ غیر أن إذا كان في عقود الاعتماد الایجاري في فرنسا قد إتجهت 

%80قیمة التعویض بالنسبة محددة من تلك الأقساط غالبا ما تكون لاحقا إلى تحدید

.1غیر أنه نادرا ما تحدد بنصف مجموع تلك الأقساط%75وأحیانا 

أیضا یعتبر تحدید التعویض الاتفاقي بجمیع أقساط الأجرة المتبقیة دلیلا على حرص 

.2والحصول على عوائدهشركة الاعتماد الایجاري على تحقیق إهلاك كامل لرأسمالها 

ولا یستحق التعویض الاتفاقي إلا في حالة فسخ عقد التأجیر التمویلي بسبب إخلال 

إلتزاماته العقدیة، أما إذا كان الفسخ مقرر بسبب وقوع ما یدل على تفاقم المستفید بأخذ

التعویض عن مخاطر إعسار المستفید كزوال الاعتبار الشخصي لا یلتزم المستفید بدفع 

.3الفسخ لعدم ارتكابه ثمة خطأ

:الاعتماد الایجاريالدور المنوط بالشرط الجزائي في مجال -2

تسعى شركات الاعتماد الایجاري من خلال تنفیذ عقد الاعتماد الایجاري إلى تحقیق 

في تنفیذ العقد، غیر أنه یمكن أ تواجه مخاطر بمضیهاویتحقق رأس مال شركات الاعتماد 

كلما تم فسخ عقد الاعتماد الایجاري، مما یدفعها إلى إلزام المستأجر بدفع التعویض المقرر 

لها إضافة إلى استرداد بشرط الجزائي الوارد في العقد ، وذلك من أجل ضمان إهلاك رأسما

.4الأصل المؤجر نتیجة الفسخ

.140، مرجع سابق، ص بن شیخ هشام-1

  .140ص  مرجع نفسه،ال  -2

.515-514، مرجع سابق، ص ص هاني محمد دویدار-3

.146مرجع سابق، ص اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري،،أیت ساحد كهینة-4
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استرداد الأصل تمهید للتصرف فیه، والتعویض الاتفاقي دورا وبالتالي یلعب كل من

واحد یتمثل في ضمان إهلاك كامل رأسمال شركة الاعتماد الایجاري، مع مراعاة مخاطر 

التي یواجهها، فاسترداد الأصل قد یواجه مخاطر السوق، وقد یواجه التعویض الاتفاقي 

.1مخاطر إعسار المستفید

لجزائي في نفس الدور الذي یلعبه إسترداد الأصل نتیجة وعلیه یظهر دور الشرط ا

فسخ العقد، كما ان كل منهما یمكن أن یعرض شركات الاعتماد الایجاري إلى مخاطر 

مختلفة، فإذا كان استرداد الأصل یعرض هذه الأخیرة إلى مخاطر تسویق الأصل، فإنها 

جر وعجزه عن مواجهة تتعرض في حالة دفع التعویض الاتفاقي لمخاطر إعسار المستأ

أعبائه المالیة ومن أجل تقلیل من هذه المخاطر فإنه تجمع شركات الاعتماد الایجاري بین 

تفاقا للمساهمة في إالمرین فیفترض على المستأجر دفع التعویض الاتفاقي، وتبرم مع البائع 

.2التصرف في المنقول

ثالثالفرع ال

تعدیل الشرط الجزائي في عقود الاعتماد الایجاري

لقد أثار الشرط الجزائي المتضمن في عقود الاعتماد الایجاري في فرنسا منازعات 

عدیدة، حیث حاول من خلالها المتعاملون مع شركاء الاعتماد الایجاري أن یحدوا من آثاره، 

.)أولا(من المطالبة بإبطاله إلى المطالبة بخفضه وتعدیلهمتطلباتهماختلفتوبذلك تكون قد 

نحه للقاضي متاریخ تدخل المشرع الفرنسي و 1975الوضع مختلفا منذ سنة  ولكن 

.)ثانیا(3بالعقود أیا كانت طبیعتها الواردةسلطة تعدیل الشروط الجزائیة 

)ثالثا(وللمشرع الجزائري في ذلك موقف خاص

.140، مرجع سابق، ص بن شیخ هشام-1

.146، مرجع سابق، ص أیت ساحد كهینة-2

.141، مرجع سابق، ص بن شیخ هشام-3
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.1975سنة قبل تعدیل : أولا

لقد تعددت الأسباب التي اسند إلیها عملا شركات الاعتماد الایجاري للحد من آثار 

الشرط الجزائي، وقد إتجهت أغلبها إلى إدعاء بطلان هذا الشرط في ظل التطبیق الصارم 

كمبدأ جواز تعدیل الشرط الجزائي ویمكن تقسیم إدعاءات بطلان الشرط الجزائي إلى ثلاثة 

لى تنادي ببطلان الشرط نتیجة لبطلان عقد التأجیر التمویلي ذاته، أما الثانیة طوائف الأو 

تنادي ببطلان الشرط لما یفضي تطبیقه إلى جمیع شركة التأجیر التمویلي بین التنفیذ للعقد 

وفسخه بینما الطائفة الثالثة تنادي بإبطال الشرط الجزائي للمبالغة إلى درجة كبیرة في تحدید 

.1تفاقيالتعویض الا

:الشرط الجزائي لبطلان العقدبطلان -1

ي أحد الشروط النمطیة العامة المطبوعة في هذه الطائفة یعتبر الشرط الجزائفحسب 

عقد الاعتماد الایجاري، وبالتالي فیترتب على القضاء الحكم ببطلان العقد وزواله بكل ما 

شركات الاعتماد الایجاري یحتویه من شروط بها في ذلك الشرط الجزائي، ولاستند عملاء

في إدعائهم ببطلان الشرط لبطلان العقد على فكرتین أساسیتین وهي فكرة الغبن وفكرة 

.2الرّبا

:بطلان الشرط الجزائي لعدم جواز الجمع بین التنفیذ العیني والفسخ-2

على ضوء الكیفیة التي یحددها العقد عن الفسخ الذي یلتزم المستفید بدفعه یقترب 

یض إذ لم یعادل تنفیذ إلتزام المستفید بدفع أقساط الجرة المتبقیة، ومن هنا ثارت شبهة  التعو 

جمیع شركة التأجیر التمویلي بین التنفیذ العیني لعقد التأجیر التمویلي وفسخه، واستندوا في 

.141، ص سابق، مرجع امبن شیخ هش-1

.141مرجع نفسه، ص ال -2
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ذلك إلى أكثر من أساس وهو الإكراه بلا سبب والتحایل على القانون وإنتفاء السبب وعدم 

.1یة السببمشروع

:بطلان الشرط الجزائي للمبالغة-3

لقد استندت جملة من أراء الفقهاء الداعیة للإبطال الشرط الجزائي على ما یمیز هذا 

تنادي  الآراءجعل من هذه 1152غیر أن تطبیق القضاء للمادة الأخیر من مبالغة شدیدة، 

بضرورة إبطال الشرط الجزائي ودون إعادة النظر في مبدأ استحقاق شركة الاعتماد الإیجاري 

المستفید للقواعد العامة، بحیث یتولى القاضي للتعویض، وعلى أساس ذلك تخضع مسؤولیة 

الایجاري جراء فسخ العقد لجبر الضرر واللاحق بشركة الاعتمادو قیمة التعویض المستحق 

ناد آراء هذه الطائفة إلى فكرتین فكرة شرط الأسد وفكرة التعسف في استعمال وكان إس

.2الحق

.1975جویلیة 9بعد تعدیل :ثانیا

قبل إدعاءات ومطلبات عملاء شركات الاعتماد الایجاري بالحد على من لما واجهت

، الفرنسيزاما على المشرع آثار التعویض الاتفاقي الرفض من قبل القضاء في فرنسا كان إل

والتي لم یوفر له القضاء من خلال تطبیقاته تفیدسیتدخل لیبسط الحمایة اللازمة على الم

.3الصارمة لمبدأ عدم تعدیل الشرط الجزائي

من التقنین المدني الفرنسي وهذا  1231و  1152وقد تم تعدیل أحكام المادتین 

، فجعل المادة 1152بخصوص المادة9/07/1975بتاریخ 597-75بموجب القانون رقم 

"تتسم بالطابع الإلزامي بإضافة العبارة التالیة وكل شرط یقضي بحكم یخالف ذلك یعتبر :

، حیث تجیز للقاضي تدخل 1152كما أضاف فقرة ثانیة إلى نص المادة ، "غیر مكتوب

.527، مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار-1

.143، مرجع سابق، ص بن شیخ هشام-2

.145مرجع نفسه، ص ال -3
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یجوز غیر أنه ":لتخفیض التعویض الاتفاقي المبالغ فیه، أو الرفع منه والتي تنص على أنه

للقاضي أن یخفض أو یزید منى قیمة التعویض المتفق علیه في العقد إذا كانت مجحفة 

."أو تافهة، وكل شرط یخلف ذلك یعتبر غیر مكتوب

مصري، فإنه قد تفادى الكثیر من المشاكل التي تنشأ عن أما بالنسبة للمشرع ال

ه للشرط الجزائي في التعویض الإتفاقي الذي واجهه المشرع الفرنسي، وذلك لعدم تعرض

.19951القانون الخاص بالتأجیر التمویلي سنة 

لم یعدل من جوهرها فأصبحت بموجب 1975قانون 1231أما بخصوص المادة 

التعدیل تتعلق بالنظام العام وأصبح للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه بموجب القانون رقم 

.1985أكتوبر 10الصادر في 85-1097

.لمشرع الجزائري من تعدیل الشرط الجزائيموقف ا:ثالثا

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، رتب 09-96من المر رقم 13بالرجوع إلى نص المادة 

على فسخ العقد خلال فترة غیر قابلة للإلغاء وذلك سواء بسبب عدم قدرة المستأجر على 

للمؤجر بشرط ألا یقل تنفیذ إلتزامه، أن یكون هو المتسبب في الفسخ، أن یقوم بدفع تعویض 

.2هذا التعویض عن أقساط الإیجار المتبقیة

وعلیه فإن سلطة القاضي في تدخل في تعدیل قیمة التعویض الاتفاقي في فروض 

:ثلاثة

.149، مرجع سابق، ص أیت ساحد كهینة-1

.56، مرجع سابق، ص بن نوري صالح-2
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.إذا كانت قیمة الشرط الجزائي تفوق قیمة أقساط الجرة المتبقیة بكثیر:الفرض الأول-

طبقا للقواعد العامة یمكن للمستأجر في هذه الحالة المطالبة بخفض التعویض، وقد 

إذا أثبت :ین هماضابطین أساسیبضبط تدخل القاضي لتعدیل الشرط الجزائي بالتخفیض 

.1المدین أن التقدیر كان مفرطا، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

:الاتفاقي بما تبقى من أقساط الأجرةتحدید التعویض :الفرض الثاني-

إن تأثر المشرع الجزائري بفكرة عدم قابلیة التزام المستفید للإنقسام، فإنه یجعل من 

تحدید قیمة التعویض الاتفاقي بمجموع الأقساط المتبقیة أمر یحول دون تدخل القاضي 

متعلق بالاعتماد ال 09- 96من الأمر رقم 13/2لتعدیل أقساط الأجرة، وهذا طبقا للمادة 

.2الایجاري

:تحدید التعویض بما یقلل عن أقساط الأجرة المتبقیة:الفرض الثالث-

على أن لا یقل قیمة التعویضات عن 09-96من الأمر رقم 13طبقا لنص المادة 

مجموع الأقساط المتبقیة لا یتعلق بالنظام العام، حیث یجوز للأطراف أن یتفقا على خلاف 

.هذا ضمن العقد

وفي هذه الحالة فإنه منحت القواعد العامة في القانون المدني للقاضي سلطة رفع 

قیمة التعویض بما یلائم الضرر اللاحق بالدائن، وهذا حالة وحیدة هي أن یثبت هذا الأخیر 

.3أن ما لحقه من ضرر كان نتیجة إرتكاب المدین غشا أو خطأ جسیما

المشرع الجزائري نص على الشرط الجزائي أما الفقرة الثانیة من نفس المادة، فإن

بحیث ألا یقل مبلغ التعویض في حالة ما إذا كان المستأجر في حالة عدم قدرة حقیقیة عن 

الوفاء عن المبلغ الخاص بالایجارات المستحقة المتبقیة، والتي تعتبر بمثابة تعویض إتفاقي 

.147مرجع سابق، ص ، الاعتماد الایجاري للعقارات، بن شیخ هشام-1

.147مرجع نفسه، ص ال -2

.147مرجع نفسه، ص ال -3
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أقساط الإیجار المستحقة وغیر عن فسخ العقد، غیر أنه یمكن أن یشمل مبلغ التعویض على 

المدفوعة مع كل ملحقاتها، مبلغ مالي معادل لمجموع أقساط الإیجار التي لم یحن وقت 

.1إستحقاقها عند تاریخ فسخ العقد، وكذا الحقوق الضرائب والرسوم المستحقة للمستأجر

092-96من الأمر رقم 13أیضا كذلك من خلال إمعان النظر في نص المادة 

المتعلق بالاعتماد الایجاري، یتضح أن المشرع الجزائري كان متأثرا بعدم قابلیة عقد الاعتماد 

الایجاري للإنقسام، وذلك لأنه قد رتب على فسخ الاعتماد الایجاري خلال الفترة غیر القابلة 

عن للإلغاء، لعدم قدرة المستفید على الوفاء، ان یدفع هذا الأخیر تعویضا لا یمكن أن یقل 

.3المبلغ الخاص بالایجارات المستحقة

.147، مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد-1

.المتعلق بالاعتماد الایجاري.09-96من الأمر رقم 13المادة -2

.146، الاعتماد الایجاري للعقارات، مرجع سابق، ص بن شیخ هشام-3
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من أجل  ، إذ یتم اللجوء إلیهعقد الاعتماد الایجاري من وسائل التمویل الحدیثةیعتبر

من دراسة حت ع الاقتصادیة وضمان استمرار نشاطها، حیث اتضتمویل استثمارات المشاری

أن أغلب الالتزامات التي إذ نلاحظ، الإشكالالعدید من المسائل التي تثیر هذا العقد وجود 

یعفى في حین أن المؤجرالتمویلي،عقد الاعتماد الایجاري تقع على عاتق المستأجرینتجها 

لمالكا للأصو  همعظم الالتزامات التي كان من المفترض علیه القیام بها، باعتبار من

.عتماد الایجاري العاديالمؤجرة، مقارنة بما هو علیه في عقد الا

عقد الاعتماد الایجاري باعتباره وسیلة من وسائل فبالرغم من الدور الكبیر الذي یلعبه 

شركات د تعمّ فعل بإلا أنه و ،لمستأجرهذا العقد لالتمویل، والمزایا العدیدة التي یحققها 

ي نموذج العقدالل من أن یشكّ أبعدهذا العقد  جعلت، ةعقود نموذجیوضع الاعتماد الایجاري

ؤجر التمویلي على المذجا لاستعلاءمو بل وأصبح ن،أطرافه التزاماتتوازن الذي یحقق 

المؤجر على الثاني بنودا أكثر مما هو في حاجة إلیه لیحفظ الأول رض حیث یف،المستأجر

.مصالحه الاقتصادیة

ومدى وجود توازن بین عقد الاعتماد الایجاري من دراسة أحكاملنا اتضحوعلیه 

:ا یليتتمثل فیممن النتائجأداءات أطراف العقد، جملة 

الخصائص من له  ذلك أن هو عقد ذو طبیعة خاصة، عقد الاعتماد الایجاري نإ-

ي یقوم بها هذا ت، وذلك نتیجة للوظیفة الاقتصادیة الالأخرى ن العقوده عما یمیز 

.ستثمارباعتباره إحدى وسائل تمویل الا،دالعق

 .فالأطرا باتفاقإلا  للإلغاءعقد غیر قابل عقد الاعتماد الایجاري-

الفترة الزمنیة المتفق بانتهاءینقضي وبالتالي عقد الاعتماد الایجاري من عقود المدة -

أجر التمویلي حق الخیار بین للمستحیث یمنح،تكون نهایة طبیعیة للعقدعلیها و 
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الاعتماد الایجاريشركة  إلى الأصولرد  أو تجدید العقد، أو،الأصولشراء

 .هاا لمالك هاباعتبار 

،بته في تجدید العقدرغ جر التمویلي خیار الشراء ولم یبدعمال المستأإدم في حالة ع-

.صاحبها إلىالمؤجرة الأصولرد  نه یقع علیه التزامفإ

تمام تنفیذه عن طریق وذلك قبل،عقد الاعتماد الایجاري قد ینتهي نهایة غیر طبیعیة-

ر التمویلي أو كان ذلك بطلب من المؤجر التمویلي أو من المستأجالفسخ، سواءً 

وأیضا بسبب انتهاء عقد البیع المبرم بین المؤجر التمویلي ،بسبب خارج عن إدارتهما

.والبائع

یقع ذلك على عاتق وإنمالنفاذ العقد،لا یقدم أي ضماناتالتمویليالمؤجرإن -

حیث یكون ملزما بتقدیم الضمانات للمؤجر حتى یتمكن من الاستفادة ،المستأجر

.جرةبالعین المؤ 

أداة في عقد الاعتماد الایجاري، فهو اما هدورا  یلعبالملكیة شرط الاحتفاظ بن إ-

ع أقساط الأجرة، تنفیذ التزاماته بدفوذلك في حالة لم یقم المستأجر ب،ة للمؤجرضامن

الأموالمن استرداد هذه مما یمكنه،موال تحت ملكیة المؤجرفي هذه الحالة تبقى الأ

.نزعها من المستأجر و

للایجار عن القواعد العامةتخرج أحكامه تجعلالاعتماد الایجاري خصوصیة  لعقد-

.لقانون المدنيالمنصوص علیها في ا

فهي ، المستأجر التمویليعاتق هذا العقد تقع على ینشئهاغلب الالتزامات التي أن إ-

،دإلى عدم التعاقذلك یدفعه تمویل، و تثقل كاهل المستأجر الذي یحتاج فعلا إلى

.فهي عراقیل تواجهه دون تحقیق الهدف المتوخى من هذا العقد
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فترض علیه القیام عفي نفسه من معظم الالتزامات التي كان یُ ن المؤجر التمویلي یُ إ-

هنا مقارنة بالمؤجر في عقد الإیجار و  للعین المؤجرة،بها لكونه هو المالك الأصلي

المؤجر التمویليعلیه وط التي یفرضها المستأجر التمویلي ملزم بقبول الشر و  العادي،

وهذا لكونه بحاجة ملحة للحصول على التمویل للقیام بعملیات الاعتماد الایجاري،

وسیلته و . خر سوى القبول بتلك الشروطآفهو لا یملك خیار لمشروعه الاستثماري،

كل إخلال ناتج عن يحیث یتحمل المستأجر التمویلفي ذلك هو عقد التأجیر ذاته،

.عما یلحق الأشیاء من ضررن فعل الغیر الذین یعملون لدیه و وع فعله الشخصي،

إن المستأجر یجد نفسه مجبرا على الإذعان لشروط لم یساهم فیها، ودون أن یكون -

له أي حق في مناقشتها أو مساومتها، بما أنه بحاجة ماسة للتمویل، ومن بین 

ارتفاع الأجرة بما :یه المستأجر نذكرالشروط التي تشكل نموذجا للتعسف الذي یقع ف

تحمّل المستأجر عبء المحافظة على الأصل .لا یتناسب مع الانتفاع بالأصل

انفراد الشركة بتضمین .إعفاء شركة الاعتماد الایجاري لالتزامها بالضمان.المؤجر

.طابع المبالغة في الشرط الجزائي.العقد شرطا فاسخا صریحا له

عقد الاعتماد یمكن أن یتدخل المشرع لیوازن بین خصوصیة سبق،ونتیجة لكل ما

وذلك  ،من جهة وإعادة التوازن في العلاقات بین أطراف العقد من جهة أخرىالایجاري 

ومن ،لا یمكن الاتفاق على مخالفتهاة التيمر الآقواعد من المن خلال فرض مجموعة 

انیة تدخل القاضي لتفعیلیقضي بإمك09-96ذلك إدراج نص خاص في الأمر رقم 

الشرط الجزائي أو التعویض الاتفاقي وجعله متناسبا مع الضرر الحاصل، وكذا النص 

العین المؤجرة على إلزام المؤجر التمویلي في حالة قیام المستأجر التمویلي بإصلاح 

من التي تلقاهامن المبالغ الإصلاحالأصلیة، أي یرجع له قیمة هذا  اإلى حالته اوإعادته

.شركة التأمین
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